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إلى الوالدان الكريمين اللذان أمداني بالرعاية المستفيضة

و أنارا دربي بكل غال و نفيس و أسال االله تعالى حفظهما

.وطول عمرهما فيما يرضاه

إلى من كان صديقي و رفيقي في مجلسي و سبب ابتسامتي

هر نور وجهه ونلقـاه في جنة النعيمداعية له أن يرحمه و يز 

"أخي عصام  " إن شاء االله

"المولــــدي  " اتي وأخي الغالي  خو أ إلى

إلى كل طالب علم يرجو ابتغاء االله

فـامتدت بيننال من جمعتني بهم الظروف و الأقداركإلى

الصفـاء و المحبةأواصر

ةــــــــلـنبي



:أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى
أمي الغالية، أبي الحبيب؛الهواء الذي أتنفس به

سندي في هذه الدنيا أختي وزوجها وولديهما رعاهما االله
م  ـــــوزوجاتهه  ـــــل باسمــإخوتي ك

"عبد الغاني  " أخي  الكلمة الطيبة  و الجودصاحبوأخص بالذكر
"فـارس  " صانع بسمتي  

"غنية  " صديقتي قبل أن تكون زوجة أخي  
رحمها االله وجمعني بها  " بركاني أسماء" و" موسي كلثوم  " توأمتي قدري  

في جنة الفردوس عنده
يعقوب،رنيم،عبد الرحيم،أروى، محمد،شفـاءآسيا،أماني، أميرة،

"فوفو" ومهجة قـلبي سارة  
2017ئي دفعة  كل من مد لي يد العون، وزملا

كل من لم يخط القـلم أسماءهم لكنها في القـلب محفوظة

ناديــــــــــــــــــــــــة
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ةـــــــمقدم
، أولى 1999مع تطور قوانین التهیئة والتعمیر في الجزائر وصولا إلى سنة 

المشرع الجزائري اهتماما ملحوظا بشهادة المطابقة، أین أصبح كل من ینتهي من أشغال 
نجازه لما البناء ملزما باستصدار وثیقة إداریة تمنحها الجهات المعنیة، تؤكد مطابقة ما تم إ

.ورد في رخصة البناء، وكذا قواعد التهیئة والتعمیر

وانطلاقا من ذلك أصبحت عملیة البناء تخضع لرقابة قبلیة، تتمثل في وجوب 
.الحصول على رخصة البناء، وتنتهي برقابة بعدیة تتجسد في منح شهادة المطابقة

كبیر، من خلال شهادة المطابقة جعلت المشرع یخصها باهتمامةـــــأهمیولعل 
تنظیمها  بقواعد قانونیة تحدد وتضبط عملیة البناء والتهیئة من بدایتها إلى غایة  الانتهاء 
منها، ذلك أن الترخیص بالبناء وحده لا یعد دلیلا على شرعیته أو مطابقته لقواعد التعمیر 

.، هذا من الناحیة القانونیةالمقررة

بقة تعد ضمانا مطلقا على قابلیة البناء للسكن أما من الناحیة الأمنیة فشهادة المطا
.   أو ممارسة أي نشاط، دون تعرض مستغلیه لأي خطر قد یهدد سلامتهم

بقة في تمویل الخزینة العمومیة، سواء       اومن الناحیة الاقتصادیة تساهم شهادة المط
قوبات التي فرضها المقررة لأجل الحصول علیها، أو من حیث العمن حیث تعریفة الرسم

.القانون على كل من یخالف رخصة البناء وعدم مطابقة البناء لقواعد التعمیر

:إلىرجع تالموضوع من وراء اختیارنا لهذاعـــــالدوافإن

، إلى جانب "القانون العقاري" تمثلت أولا في ارتباطه بمجال تخصصنا دوافع ذاتیة-
ئ مفادها أن استصدار شهادة المطابقة هو أمر مقرر رغبتنا القویة في إیصال فكرة للقار 

لصالح الجمیع، للوصول إلى وسط عمراني منظم، هذا فضلا عن كون الموضوع یتسم 
.بالحداثة من الجانب العملي والقانوني
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دوافع موضوعیة تجسدت في رغبتنا في البحث عن الأسباب التي جعلت الجزائر -
الأمرّین، خاصة فیما یتعلق بالسكنات المخالفة تماما لقواعد من الناحیة العمرانیة تعاني

التعمیر ورخص البناء الممنوحة، بالرغم من صرامة المشرع في هذا المجال، خاصة     
تأكیده على وجوب الحصول على شهادة المطابقة التي تعتبر الوسیلة المثبتة لمدى في 

.مطابقة الأشغال لأحكام التعمیر

:التالیةةـــالإشكالیدفعنا إلى طرح وما سبق بیانه

القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري لتنظیم شهادة المطابقة؟ما هي الأحكام 

العمراني؟المجالوإلى أي مدى نجحت هذه النصوص في تحسین 

:تتمثل فیما یليدافـــالأهمن هذه الدراسة جملة من ونلتمس

التلفزیونیة أو الصحفیة أو حتى الیومیة، المتداولة بین متابعتنا للكثیر من الأخبار سواء -
مباني خاصة المعدة الأفراد حول الوضع المزري للعمران في بلادنا، وانهیار الكثیر من ال

ناللاستعمال السكني الجماعي حتى قبل استعمالها، الأمر الذي جعلنا في حیرة من أمر 
ه البنایات مطابقة للمواصفات والقواعد حول السبب الحقیقي وراء ذلك، وما إذا كانت هذ

.المقررة

التعرف على القیمة الحقیقة لشهادة المطابقة، ومدى فعالیتها في تحقیق التوازن -
العمراني الذي تصبو إلیه أي دولة ترمي إلى الرقي والازدهار عمرانیا، فمن قال دولة 

.ما ومتحضرامزدهرة في مجال التعمیر قال دولة قویة ومتحكمة، وشعبا منظ

سیما رخصة البناء عقود التعمیر جملة واحدة، لاالدراسات السابقةوقد تناولت معظم 
التي لقیت الحظ الأوفر من الدراسة، أما شهادة المطابقة فقد أشارت لها أغلب الأبحاث 

البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر إستراتیجیة"بصفة موجزة ومختصرة، منها
للباحث عربي باي یزید، أطروحة دكتوراه تخصص قانون عقاري، جامعة باتنة،الجزائري،

2014 -2015."
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تطرق الباحث إلى عملیة البناء في التشریع الجزائري وتنظیمها القانوني، من خلال 
.رخص وشهادات التعمیر منها شهادة المطبقة دون أن یفصل بشأنها

: والمتمثل فيبــج المركـهالمنوللإحاطة بمجمل جوانب بحثنا اتبعنا 

الذي أبرزنا من خلاله المفاهیم العامة المتعلقة بشهادة المطابقة، : المنهج الوصفي-
.حیث بدأنا بتعریفها وصولا إلى تمییزها عن باقي الرخص والشهادات

ویظهر ذلك جلیا من خلال تحلیل مختلف النصوص القانونیة  : المنهج التحلیلي-
دة المطابقة بدءا من مراحل وإجراءات إعداده وتسلیمها إلى غایة المنازعات المنظمة لشها

.التي قد تثار بخصوصها

تمثلت أهمها في قلة المراجع والأبحاث اتــصعوببحث فقد واجهتنا عدة وكأي 
المتخصصة في مجال التهیئة والتعمیر بوجه عام، وندرتها في مجال شهادة المطابقة 

الصعوبات العملیة التي واجهتنا في الحصول على بعض بوجه خاص، ناهیك عن 
.المعلومات والوثائق التي تعتبر ضروریة لإنجاز بحثنا

وبالرغم من قلة المراجع المساعدة، إلا أننا إلى جانب النصوص القانونیة المتوفرة 
شهادة المطابقة وضمناه خصصنا الفصل الأول لماهیة إلى فصلین ،ثــا البحـسمنقلدینا 

.طبیعتها ومجال تطبیقهالوالثانيمفهوم شهادة المطابقة، لمبحثین، الأول

، كیفیات منح شهادة المطابقة والمنازعات المتعلقة بهابینا فیه أما الفصل الثاني 
إجراءات منح شهادة المطابقة، والثاني الأول درسنا في ، وقسمناه بدوره إلى مبحثین

.المنازعات المتعلقة بها
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ماهیة شهادة المطابقة: الفصل الأول
إلى دور المشرع الجزائري الانتقال من دور الدولة المتحكمة في العقارقرربعدما 

مرتبطا بملكیة حق البناءأصبح،على أدوات التهیئة والتعمیرهاتمادعباو الدولة المنظمة، 
ول على رخصة البناء، والتي یعقبها كان لزاما على كل مالك الحص؛ ومن ثمالأرض

.وجوب الحصول على شهادة المطابقةمباشرة بعد الانتهاء من الأشغال

وباعتبار أن شهادة المطابقة تمثل وسیلة من وسائل ضمان المظهر الجمالي 
بدأ یتزاید للدولة بصفة عامة والمدینة بصفة خاصة فقد أولى لها المشرع الجزائري اهتماما

.ا في ظل الأزمات العمرانیة الحاصلةشیئا فشیئ

ولم یكتف المشرع الجزائري بذلك خاصة في ظل تزاید البنایات غیر الشرعیة 
إستراتیجیة جدیدة نوعا ما من أجل تسویة بل استحدث ،ومخالفة الأفراد لقوانین التعمیر

كل ذلك ، والهدف الأساسي منوضعیة هذه البناءات المخالفة لأحكام التهیئة والتعمیر
.هو الوصول إلى مدینة منظمة ومتجانسة عقاریا

وظلت شهادة المطابقة الوسیلة القانونیة الوحیدة لإثبات احترام القائم بعملیة البناء 
.  لأدوات التعمیر وأحكام رخصة البناء الممنوحة

لذا كان لزاما علینا وفي مرحلة أولى التطرق أولا إلى بیان المقصود بشهادة 
.الخصائص التي تتسم بها، وكذا إبراز أهمیتها القانونیة والاقتصادیةصبقة واستخلاالمطا

ماهیة هذا الأساس قسمنا الفصل الأول إلى مبحثین، تناولنا في المبحث الأولوعلى
.طبیعتها القانونیة ومجال تطبیقهاالمطابقة، ثم بینا في المبحث الثانيشهادة 



ماهیـــة شهـــادة المطابقــــة………………………………………الفصــــل الأول

5

ة المطابقةمفهوم شهاد: المبحث الأول
تعتبر شهادة المطابقة من الآلیات التي وضعها قانون التهیئة والتعمیر ونظمتها 
مراسیمه التنفیذیة، والتي تمنحها الإدارة بعد تأكدها من احترام المعني لأحكام رخصة 

.البناء وقواعد التعمیر المقررة للمحافظة على المصلحة العامة والخاصة على حد سواء

المطلب الأول، وبیان التعریف بهذه الشهادة في ساس سنتطرق إلى وعلى هذا الأ
، إلى جانب تمییزها عن باقي الرخص والشهاداتالمطلب الثانيفي خصائصها وأهمیتها 

.وذلك في المطلب الثالث

تعریف شهادة المطابقة: المطلب الأول
تبر من أهمإن تعریف شهادة المطابقة هو أمر من الأهمیة بمكان، خاصة وأنها تع

.في مجال التهیئة والتعمیر إن لم نقل أنها الأهم على وجه الخصوصالشهادات

التعریف اللغوي لشهادة المطابقة: الفرع الأول
.شهادة و مطابقة: شهادة المطابقة هي عبارة مكونة من كلمتین

ة قول الشاهد أمام جه. شهد لـ/ شهد على/شهد بـ/مصدر شهد1]مفرد:[الشهادة:أولا
1.شهادة جامعیة" وثیقة تثبت شیئا ما 4قضائیة، 

توافق بین جزأین مترابطین من أجزاء الكلام ) لغ(2مصدر طابق، 1]مفرد: [المطابقة:ثانیا
2.في الإفراد والتثنیة والجمع والتذكیر والتأنیث

،      2008، 1، عالم الكتب، القاهرة، طمعجم اللغة العربیة المعاصرةأحمد مختار عمر بمساعدة فریق عمل، -1

.1241ص 
. 1388، ص نفس المرجع-2
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.أي جعلهما على حذو واحد: ویقال طابق بین الشیئین

بقة هي الوثیقة التي تمنح للشخص الذي وافق وعلیه یمكن القول بأن شهادة المطا
.بین شیئین اثنین

التعریف القانوني لشهادة المطابقة: الفرع الثاني
في قانون التهیئة والتعمیر: أولا

المتعلق بالتهیئة 90/29القانون المشرع الجزائري من خلال النصوص الواردة في 
نظیمیة له لم یعط تعریفا لشهادة المطابقة وكذا المراسیم التالمعدل والمتمم،1والتعمیر

.بل اقتصر فقط على بیان أهمیتها القانونیة وإجراءاتها

:ویمكن تعریف شهادة المطابقة بأنها

وسیلة من وسائل الرقابة البعدیة تثبت احترام رخصة البناء عند إنجاز البنایة ویرخص )1
2.بموجبها فتح الأماكن للجمهور للسكن

مراقبة مدى احترام المستفید من رخصة البناء لأحكامها تمنح للمالك وسیلة )2
أو صاحب المشروع بعد إشعار المجلس الشعبي البلدي وجوبا بإنهاء البناء من أجل 

فهذه الوثیقة تعلن عن أن إنشاء البناء وحدوده . إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء
وبالتالي تكون ،حدد في رخصة البناء المتعلقة بهلما وطبیعته ومظهره الخارجي مطابق 

، المعدل والمتمم 52، جریدة رسمیة عدد یتعلق بالتهیئة والتعمیر01/12/1990المؤرخ في 90/29القانون - 1
.51، جریدة رسمیة عدد 14/08/2004المؤرخ في 04/05بالقانون 

، د ط، دار هومة أحدث الأحكامالمنازعات العقاریة في ضوء آخر التعدیلات و لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، - 2
.351، ص 2015-الجزائر–للطباعة والنشر 
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شهادة المطابقة محدودة ومحصورة في حدود النقاط المدروسة والمحددة من خلال أحكام 
1.رخصة البناء

وثیقة تثبت انتهاء أشغال بناء كانت موضوع رخصة بناء طبقا لمخطط مصادق علیه )3
2.بناءسلفا من طرف نفس السلطة التي سلمت رخصة ال

كما یمكن القول بأنها تلك الشهادة أو الوثیقة الإداریة التي تتوج بها العلاقة بین الجهة )4
الإداریة مانحة رخصة البناء والشخص المستفید منها، تشهد فیها الإدارة بموجب سلطتها 

وتتأكد من خلالها من مدى احترام المرخص له لقانون البناء) اللاحقة(الرقابیة البعدیة 
والتزامه بالمواصفات التي تضمنها قرار الترخیص بناء على التصمیم المقدم لهذا الغرض، 

3.والمرفق بطلب الترخیص بالبناء

وما یلاحظ على هذه التعریفات أنها عرفت شهادة المطابقة تارة  بأنها وسیلة 
طبیعي لها للرقابة البعدیة، وتارة أخرى بأنها وثیقة دون أن تعطیها الوصف القانوني وال
.فیما إذا كانت قرارا إداریا أم أنها فقط إجراء إداري صادر عن السلطة المختصة

قرار إداري یثبت ویؤكد مطابقة " :وعلیه یمكن تعریف شهادة المطابقة بأنها
الأشغال المنجزة مع ترتیبات وتعلیمات رخصة البناء وقواعد التعمیر، والذي یمنح لكل 

4."بنایات مهما تكن طبیعتهاشخص طبیعي أو معنوي أنجز

، دار قانة للنشر والتوزیع، 1، طالرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائريعایدة دیرم، - 1
.107، ص 2011الجزائر، 

، مقال منشور بمجلة الموثق الصادرة عن الغرفة الجهویة رانيعلاقة التوثیق بالنشاط العمزیدان بورویس، - 2
.12، ص 2000، 10للموثقین، الجزائر، عدد 

، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، الرخص الإداریة في التشریع الجزائريعبد الرحمان عزاوي ، - 3
.657، ص 2007جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 

، دار هومة للطباعة 2، طقانون العمران الجزائري أهداف حضریة ووسائل قانونیة، إقلولي أولد رابحصافیة- 4
.185، ص 2015والنشر، الجزائر، 
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وهذا التعریف في رأینا قد أعطى الوصف الدقیق لشهادة المطابقة وجمع مختلف 
النقاط التي تمیزها كونها قرارا إداریا یمنح للشخص الطبیعي أو المعنوي تأكیدا 

.على مطابقة ما أنجزه من أشغال لما ورد في رخصة البناء

ة البنایات وإتمام إنجازهافي قانون مطابق: ثانیا

لمتعلق بقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازهاا08/15القانون بدایة یمكن القول أن 
ل قد جاء لتسویة وضعیة الكثیر من البنایات غیر القانونیة التي انتشرت 1المعد

.في مختلف ولایات الجزائر والتي تعود للعدید من الأسباب والظروف

:ذا القانون على وجه الخصوص إلىویهدف ه

وضع حد لحالات عدم إنهاء البنایات،-

تحقیق مطابقة البنایات المنجزة أو التي هي في طور الانجاز قبل صدور هذا -
2القانون،

أو استغلال البنایات، /تحدید شروط شغل و-

، 44، ج ر عدد یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، 2008یولیو 20المؤرخ في 08/15القانون - 1
.68، ج ر عدد 2014یتضمن قانون المالیة لسنة ،30/12/2013المؤرخ في 13/08ون المعدل بموجب القان

وهو ما یطرح التساؤل حول مصیر البنایات المنجزة بعد صدور هذا القانون، والتي یكون صاحبها قد تحصل -2
انون باعتباره قانونا مؤقتا، والمخالفة على رخصة بناء أثناءه، وأیضا مصیر البنایات المنجزة بعد انتهاء مدة هذا الق

ینتهي مفعول إجراءات تحقیق " :على أنه08/15من القانون 94لأحكام وقواعد التعمیر حیث نصت المادة 
سنوات ابتداء من تاریخ ) 5(مطابقة البنایات وإتمام إنجازها كما تنص علیها أحكام هذا القانون في أجل خمس 

أعلاه حیث نصت 13/08من قانون المالیة رقم 79، والتي تم تعدیلها بموجب المادة "الجریدة الرسمیةنشره في
یولیو لسنة 20الموافق 1429رجب عام 17المؤرخ في 08/15من القانون رقم 94تعدل المادة :" على أنه
:كما یأتيالذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، وتحرر 2008

ینتهي مفعول إجراءات تحقیق مطابقة البنایات قصد إتمام إنجازها، كما نصت علیه أحكام المادة : 94المادة " 
یولیو لسنة 20الموافق 1429رجب عام 17المؤرخ في 08/15، من القانون رقم )الفقرة الأولى(94

غشت 3سنوات ابتداء من تاریخ ) 3(وإتمام إنجازها، في أجل ثلاث الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات 2008
."2013سنة 
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ترقیة إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهیأ بانسجام،-

1.ة في مجال عدم احترام أجال البناء وقواعد التعمیرتأسیس تدابیر ردعی-

وما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري ومن خلال هذا القانون قد تناول بعض 
2/6المادة وذلك في نص "تحقیق المطابقة " التعریفات والتي من بینها ما أسماه بـ 

داریة التي یتم من خلالها تسویة یقصد بمفهوم هذا الإ: " من نفس القانون  حیث جاء فیها
كل بنایة یتم إنجازها  أو لم یتم، بالنظر إلى التشریع والتنظیم المتعلق بشغل الأراضي 

."وقواعد التعمیر

یثبت تحقیق مطابقة البنایات عن طریق الحصول:" منه على9المادة كما نصت
المؤرخ في أول 90/29على شهادة مطابقة مسلمة في إطار احترام أحكام القانون 

."المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبیقیة1990دیسمبر سنة 

باعتبارها قرارا إداریا شهادة المطابقةوتجدر الإشارة أنه لا بد من التمییز بین 
القانون یتحدد نطاقها في مطابقة أشغال البناء والتهیئة لرخصة البناء طبقا لأحكام 

كنظام قانوني لتسویة وضعیة البنایات غیر القانونیة لمطابقةتحقیق اوبین ،90/29
والذي أقر من خلال نصوصه  المعدل،08/15القانون التي یتحدد نطاقها طبقا لأحكام

رخصة : وهي2أربعة تراخیص تعمیر مستحدثة كل منها خاص بنوع معین من البنایات
تمام الإنجاز على سبیل إتمام الإنجاز، رخصة بناء على سبیل التسویة، رخصة إ

. التسویة، شهادة المطابقة والتي هي موضوع بحثنا

.المعدل08/15من القانون 01أنظر المادة -1
، أطروحة مقدمة لنیل إستراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائريعربي باي یزید، - 2

،     2015-2014في القانون، تخصص قانون عقاري، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، شهادة دكتوراه العلوم
.233ص 
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خصائص شهادة المطابقة وأهمیتها: المطلب الثاني
بجملة الفردیة تتسمالتعمیرمن عقودباعتبارهاو لمطابقة شهادة اإن

المحیط ، كما تساهم بشكل كبیر في مجال التهیئة والتعمیر وحمایة من الخصائص
العمراني، إضافة إلى كونها الترخیص الإداري الذي یسمح للمعني باستغلال البناء الذي 
أقامه في مختلف المجالات سواء للسكن أو لممارسة تجارة أو نشاط معین، هذا فضلا 
عن كونها تؤكد التزام المستفید من رخصة البناء بما ورد في هذه الأخیرة وبما هو مقرر 

. قانونا

هذا المنطلق سنبرز أولا الخصائص التي تتمیز بها شهادة المطابقة كمرحلة ومن 
.أولى، ثم نتناول بعد ذلك مدى أهمیتها في مجال التعمیر وغیره من المجالات الأخرى

خصائص شهادة المطابقة : الفرع الأول
خصائص جعلتها تحتل مكانة خاصة بین عقود التعمیر تتمیز شهادة المطابقة ب

، كما جعلت منها الشهادة الوحیدة المثبتة لمدى مطابقة الأشغال المنجزة لرخصة الأخرى
البناء، ولا یتصور بأي حال من الأحوال أن تحل محلها أي وثیقة أخرى مهما كانت 

.قیمتها

:یمكن استخلاص خصائص شهادة المطابقة في النقاط التالیةوعلى العموم 

ذلك أنه ومن حیث :لواردة على الملكیة العقاریةاشهادة المطابقة من القیود العامة-
افظة الأصل فإن القانون یهدف من خلال فرض الحصول على شهادة المطابقة إلى المح

على 1من القانون المدني الجزائري712على المصلحة العامة للأفراد، إذ نصت المادة 
المؤسسات المضرة یجب أن تنشأ المصانع، والآبار، والآلات البخاریة وجمیع " :أنه

."بالجیران على المسافات المبینة في اللوائح وبالشروط التي تفرضها

، المعدل والمتمم 78، ج ر عدد المتضمن القانون المدني، 26/09/1975المؤرخ في 75/58الأمر رقم - 1
.44، ج ر عدد 20/06/2005المؤرخ في 05/10بموجب القانون 
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وما یفهم من هذه المادة أن المشرع قید حق البناء بوجوب مراعاة المصلحة العامة 
للأفراد الذین قد یتضررون من جراء البناءات المقامة بمختلف أغراضها والمتعلقة أساسا 

راحة والمضرة بالصحة؛ ومن هذا المنطلق فإن شهادة المطابقة بالمحال المقلقة لل
وباعتبارها الوسیلة القانونیة المثبتة لاحترام قواعد التعمیر ورخصة البناء، وأیضا بوصفها 

.وسیلة للرقابة البعدیة تعتبر قیدا عاما یرد على الملكیة العقاریة

حیث یلزم الباني :كیة العقاریةالواردة على الملالخاصة شهادة المطابقة من القیود -
بضمان عدم إلحاق البناء أي ضرر بجاره، كأن یقوم بتعلیة الجدار إلى الحد الذي یحجب 

ومن جهة أخرى فإن الضوء عن منزل جاره، وغیر ذلك من مضار الجوار الأخرى،
احترام ما ورد في رخصة البناء یجعل الفرد یحصل على شهادة المطابقة التي تثبت 

ق قواعد التعمیر ومراعاة حقوق الجار وعدم إلحاق الضرر به؛ وبالتالي إعفائه من تطبی
1.المسؤولیة القانونیة ومطالبة المضرور له بالتعویض

بالنظر إلى الجهة الإداریة المصدرة لها والمحددة وذلك :وثیقة إداریةشهادة المطابقة-
كل ،الوزیر المكلف بالتعمیرلوالي أوقانونا في رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ا

.وحسب كل حالة2،في نطاق اختصاصه

حیث تأتي هذه الأخیرة كمرحلة :وسیلة من وسائل الرقابة البعدیةشهادة المطابقة-
، أین تقوم الجهات المعنیة التي حددها في مجال التهیئة والتعمیرسابقة لانتهاء الأشغال

بقة البناءات المنجزة لما هو مقرر قانونا؛ ومتى ثبتت القانون بعملیة الرقابة لمدى مطا
من القانون 75/1المادة نصت علیهوهو ما المطابقة منحت للمعني شهادة المطابقة، 

ع رخصة البناء یتم عند انتهاء أشغال البناء إثبات مطابقة الأشغال م" :بقولها90/29
"...بشهادة المطابقة

زید من التفصیل حول القیود العامة والخاصة الواردة على الملكیة العقاریة أنظر، عبد الرزاق أحمد السنهوري، لم- 1
، الجزء الثامن، د ط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،      حق الملكیة، مع شرح مفصل للأشیاء والأموال

.  وما بعدها643ص 
2

.191، ص المرجع السابق، أولد رابحإقلولي صافیة-
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فلا یمكن منحها بأي حال:وثیقا برخصة البناءشهادة المطابقة ترتبط ارتباطا-
؛    قة الأشغال المنجزة لرخصة البناءمن الأحوال إلا إذا ثبت للجهة المختصة مطاب

.وعلیه فإنه دون وجود رخصة البناء لا وجود لشهادة المطابقة فهما وجهان لعملة واحدة

مقید للإدارة التي لیس لها وإنما هي اختصاص:لیست عملا تقدیریاشهادة المطابقة-
لا یمكن رفض طلب شهادة منح الرخصة بصفة تحكمیة، إذ أنهإمكانیة الرفض أو

المطابقة إلا للأسباب المتخلصة للأحكام والقوانین والتنظیمات المعمول بها، 
1.ویجب أن یكون الرفض معللا تعلیلا قانونیا

تختلف عن الرخص العمرانیة وعن شهادات فهي:ذات صفة خاصةشهادة المطابقة-
التهیئة والتعمیر الأخرى لأنها تحدد رأي الجهة الإداریة المختصة من مدى مطابقة البناء 
المنجز لأحكام التعمیر، هي نوع من الرقابة على مدى تطبیق ما ورد في رخصة البناء 

2.وتؤكد احترام قواعد التهیئة والتعمیر

وتتوفر عن الجهة الإداریة المختصة،ةصادر فهي:إداري فرديقرار شهادة المطابقة -
یكون للطرف التضرر في حالة عدم منحها الحق من ثم و على كل أركان القرار الإداري؛

.في الطعن الإداري أو الطعن القضائي أمام الجهة القضائیة المختصة

هورشهادة المطابقة تقوم مقام رخصة السكن أو ترخیص باستقبال الجم-
إذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعیة وتربویة أو للخدمات :أو المستخدمین

وهي الشهادة الوحیدة من بین عقود التعمیر التي منحها المشرع 3،أو الصناعة أو التجارة
.هذه الخاصیة والتي تدل على مدى أهمیتها

.191، ص المرجع السابق،صافیة إقلولي أولد رابح- 1
.230، ص المرجع السابقعربي باي یزید، - 2
یحدد ، 2015ینایر 25الموافق 1436ربیع الثاني 4المؤرخ في 15/19من المرسوم التنفیذي 65المادة - 3

.07، جریدة رسمیة عدد لیمهاكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتس
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إذ بموجبها :أو العقارتحول طبیعة الأرضعلى دة المطابقة هي القرینة الوحیدة شها-
.یتم إثبات تحول الأرض من أرض عاریة غیر مبنیة إلى أرض مشیدة

وفي كل الأحوال یلزم المعني عند انتهائه من عملیة البناء وحصوله على شهادة المطابقة 
حیین البطاقة شهر هذه الوثیقة لدى المحافظة العقاریة، مرفقا إیاه بالدفتر العقاري، لیتم ت

العقاریة التي سجل فیها بأن العقار المعني هو عبارة عن قطعة أرض غیر مبنیة، ویعاد 
.تسجیل البیانات المتعلقة بالعقار على أساس أنه عقار مبني

وبعد هذه العملیة یقوم المحافظ العقاري بإعادة تحیین الدفتر العقاري أیضا، ویسجل فیه 
.  قا من شهادة المطابقة التي تم إیداعها للشهرأن الأرض أصبحت مبنیة انطلا

وتجدر الإشارة إلى أن شهادة المطابقة تأتي في المرتبة الأخیرة بالنسبة لرخص 
وشهادات التعمیر، ذلك أنها الوسیلة القانونیة للرقابة البعدیة حیث یمنع شغل أو استغلال 

یجعلها تتمیز بطابع وقائي وهذا ما ؛1أي بنایة إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة
.من خلال الرقابة على الأشغال المنجزة تفادیا لأي مخاطر أو كوارث قد تحدث

:أهمیة شهادة المطابقة: الفرع الثاني
2.تحوز شهادة المطابقة أهمیة كبیرة إذ أنها تعتبر قرینة على شرعیة البناء

میر، سواء تعلق الأمر مكانة وأهمیة كبیرة في مجال التهیئة والتعحتلتكما 
وحمایتها من مختلف المخاطر 3،بالمظهر الجمالي للمدینة أو بالمحافظة على البیئة

.الطبیعیة أو الصناعیة التي یمكن أن تهددها

.المعدل08/15من القانون 10أنظر المادة - 1
2 - Henri Jacquot , François Priet , Droit de L'urbanisme , DELTA , Beyrouth, 3e édition,1998, p 598.

ار الجامعة الجدیدة، طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، الأمن البیئیي، النظام القانوني لحمایة البیئة، د ط، د- 3
.  14، 13، ص ص2009الإسكندریة، 
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وتعد شهادة المطابقة ضروریة لإعداد واستخراج سند الملكیة للبنایة المنجزة، ذلك 
یتم بعد ذلك التحقق من مطابقة الأشغال أنه عند الانتهاء من البناء للقطعة الأرضیة

1.مع رخصة البناء الممنوحة ویتم في الأخیر منح شهادة المطابقة للمعني

یطلب إیداع شهادة المطابقة لدى المحافظة العقاریة بمجرد ومن ناحیة أخرى
ي انتهاء أشغال البناء وإقرارها من المصالح المختصة، حیث أنه عند انتقال العقار المبن

یجب أن تذكر شهادة المطابقة ومراجعها الأساسیة من حیث تسلیمها ورقمها وتاریخها 
2.وذلك رفقة الوثیقة الناقلة للملكیة

ویجب على المحافظ العقاري أن یتحقق من أن شهادة المطابقة قد سلمت مسبقا، 
وثیقة قبل القیام بإشهار أي وشقة تدل على وجود بنیات منجزة، والتي لم تذكر في ال

وفي غیاب شهادة المطابقة       ... المشهرة من قبل المحافظة العقاریة، المتعلقة بنفس العقار
3.فإن المحافظ العقاري ملزم برفض الإیداع

بمختلف مراسیمه 90/29القانون وما تجدر الإشارة إلیه في هذا المجال أن
المعدل 08/15حتى القانون ، و 5المعدل والمتمم له04/05كذلك القانون ، و 4التنفیذیة

.المعدل والمتمم90/29من القانون 75أنظر المادة - 1
.8ت، ص .، مداخلة بجامعة المدیة، دفحص المحافظة العقاریة لعقود التعمیر والبناءآسیا اعمر الشریف ،- 2
،       2013دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، ، د ط،نقل الملكیة العقاریةعمر حمدي باشا،- 3

.136ص 
:من هذه المراسیم التي تناولت شهادة المطابقة- 4

یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة ، 1991مایو 28المؤرخ في91/176مرسوم التنفیذي ال-
المعدل والمتمم .26، ج ر عدد وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتسلیم ذلكوشهادة التقسیم ورخصة البناء 

.55، ج ر عدد 2009سبتمبر 22المؤرخ في 09/307بالمرسوم التنفیذي 
،           یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، 2015ینایر 25المؤرخ في 15/19المرسوم التنفیذي -

.07ج ر عدد
،    المتعلق بالتهیئة والتعمیر،90/29، یعدل ویتمم القانون رقم 2004غشت 14المؤرخ في 04/05القانون - 5

.51ج ر عدد 
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صراحة إلى مسألة تتضمن الإشارة المتعلق بقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، لمو 
.عقود التعمیرمن أهمشهر شهادة المطابقة لدى المحافظة العقاریة باعتبارها 

ومن هنا تبرز لنا الأهمیة القانونیة لشهادة المطابقة في الحصول على الوثیقة 
السند الرسمي المثبت للملكیة العقاریة، وذلك بعد إیداعها والقیام بعملیة شهرها أو

.لدى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا كما سبق بیانه

، 23/02/2012: المؤرخ في066512القرار رقم وقد جاء في هذا السیاق
: 1والذي جاء فیهمجلس الدولة الغرفة الرابعة، غیر منشور

حیث أن قضاة مجلس قضاء سطیف اعتبروا قرار رفض الإیداع الصادر عن المحافظ [ 
العقاري بسطیف غیر مؤسس لكون المستأنف علیه تحصل على رخصة البناء وشهادة 

مسلمة له من طرف مدیریة البناء والتعمیر وباعتبار %100إنهاء الأشغال بنسبة 
ي مشهر وأن المحافظ العقاري وصفتحصل على جدول) أ ع ح(أن المستأنف علیه 

.قد تأكد أن التقسیم المعد  من طرف الموثق شایب عبد الحفیظ سلیم

:ولكن

91/176من المرسوم التنفیذي 54حیث أن قضاة الغرفة الإداریة قد خالفوا المادة 
التي تنص على أنه على المستفید من رخصة البناء وعند انتهاء أشغال التهیئة التي

یتكفل بها إن اقتضى الأمر ذلك استخراج شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام 
.رخصة البناء

.حیث أن انتهاء الأشغال لا یستلزم تطابقها مع أحكام رخصة البناء

08/15من القانون 10حیث أن ما توصل إلیه المستأنف مخالف للمادة 
.مطابقة البنایات وإتمام إنجازهاالمحدد لقواعد20/07/2008في المؤرخ

القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا ومحكمة عمر حمدي باشا،-1
.238، ص 2015للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار هومة 14،  ط التنازع



ماهیـــة شهـــادة المطابقــــة………………………………………الفصــــل الأول

16

من القانون المذكور تنص على أنه یمنع شغل أو استغلال أي بنایة 10حیث أن المادة 
.إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة المنصوص علیها في هذا القانون

) أ ع ح(حیث لا یمكن إشهار عقد البیع المبرم بین المرقي العقاري والمستأنف علیه 
.م إرفاق شهادة المطابقة المنصوص علیها بالقانون المتعلق بالتهیئة والتعمیرلعد

حیث أن القانون والتنظیم المتعلقین بالتهیئة والتعمیر أوجبا تقدیم شهادة المطابقة          
.حتى یتم حیازة ملكیة بنایة أو جزء منها من المشتري

قضاة المجلس مخالف للقانون حیث یستخلص مما سبق بیانه أن ما قضي به من طرف 
].لذا یتعین إلغاء القرار المستأنف والفصل من جدید رفض الدعوى لعدم التأسیس

على أن الحصول على المعدل08/15من القانون 61المادة ومن ناحیة أخرى نصت 
شهادة المطابقة یمكن المستفید من الاستفادة من الربط بالطرق وشبكات الانتفاع العمومیة 

).إلخ...بكات توصیل الكهرباء والغاز والماءكش(

ونظرا لما تكتسیه شهادة المطابقة من أهمیة في مختلف المجالات فقد شدد القانون 
على ضرورة إیداع طلب شهادة المطابقة بمجرد الانتهاء من الأشغال المنجزة،  08/15

لبناء المستفید من رخصة ایلزم" :من نفس القانون على53حیث نصت المادة 
على سبیل التسویة أو من رخصة إتمام الإنجاز تحت طائلة سحبها منه في الآجال 

1".المحددة في الرخصة بإبداع طلب شهادة المطابقة

؛ وبالتالي جعلت من إیداع "یلزم"وما یلاحظ على نص المادة أنها استعملت لفظ 
ام به وإلا تعرض للعقوبات طلب شهادة المطابقة أمرا إلزامیا یجب على المستفید القی

المالك أو صاحب المشروع بطلب تسلیمه شهادة المطابقة یلزم:"من نفس القانون على60كما نصت المادة -1
". عند إتمام الأشغال
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المنصوص علیها في هذا القانون، الأمر الذي یؤكد على الأهمیة البارزة التي تحتلها 
1.شهادة المطابقة

وإلى جانب ما سبق بیانه لا یمكن تجاهل الدور الفعال لشهادة المطابقة في مجال 
ركزت على دور رخصة حمایة البیئة، بالرغم من أن أغلب المراجع والدراسات القانونیة قد

.البناء في حمایة البیئة وأغفلت دور شهادة المطابقة في هذا المجال

وفي مجال التأمین عن الكوارث الطبیعیة وما تتسبب فیه هذه الأخیرة من خسائر 
مادیة فإن شهادة المطابقة تكون مطلوبة في مجال التعویض عما تتسبب فیه 

امتلاك المستفید أو المعني لشهادة المطابقة قد یجعله عرضة هذه الكوارث،  غیر أن عدم 
لامتناع شركات التأمین عن دفع التعویضات المستحقة خاصة إذا أثبتت الخبرة المنجزة 

.عدم مطابقة الأشغال المنجزة أو البناءات لما هو مقرر في رخصة البناء الممنوحة

المحدد للقواعد 11/04نون من القا5المادة وفي مجال الترقیة العقاریة نصت 
ة یخضع نشاط الترقیة العقاریة في مجال :"على أنه2التي تنظم نشاط الترقیة العقاری

المحددة في التشریع البناء اء إلى القواعد العامة للتهیئة والتعمیر و البنالتصمیم والتهیئة و 
".كذا أحكام هذا القانونالمعمول به و 

ألة الحصول على شهادة المطابقة كما أكد المشرع الجزائري على مس
في حالة عقد البیع :"نفس القانون على ما یليمن39المادة نظرا لأهمیتها، حیث نصت 

على التصامیم، لا یمكن حیازة بنایة أو جزء من بنایة من طرف المقتني إلا بعد تسلیم 
ي أول دیسمبر سنة المؤرخ ف29-90شهادة المطابقة المنصوص علیها في القانون رقم 

".، والمذكورین أعلاه2008یولیو سنة 20المؤرخ في15-08القانون رقم و 1990

.المعدل08/15من القانون 92أنظر المادة - 1
،            یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، 2011فبرایر سنة17المؤرخ في 11/04القانون - 2

.14ج ر عدد
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غیر أن حیازة شهادة المطابقة لا یعفي المرقي العقاري من مسألة الضمان العشري 
التي یتحملها المرقي العقاري  في حالة تعرض البناء إلى الانهیار ) المسؤولیة العشریة(

جزئي أو في حالة وجود العیوب الخفیة، إضافة إلى ضمان الإنهاء الكامل الكلي أو ال
1.للأشغال

العمراني      الانسجام المعماري و كما نص القانون أعلاه على وجوب وضرورة تحقیق 
والطابع الجمالي بالنسبة للمجموعة العقاریة الأصلیة عند تصمیم البنایة أو البنایات 

وهذه العملیة لا تتحقق على أرض 2توسیع مشروع عقاريالتي تكون موضوع عملیة 
: الواقع إلا بمراعاة مسألتین مهمتین هما

.احترام القواعد والشروط العمرانیة المتضمنة في رخصة البناء-

التأكد من مدى مطابقة الانجازات لما ورد في رخصة البناء وذلك عن طریق تحقیق -
. منح شهادة المطابقة التي تعتبر نتیجة لعملیة التحقیقالمطابقة والذي یتوج في الأخیر ب

ومن ناحیة أخرى لا یمكن تجاهل الدور الكبیر الذي تكتسیه شهادة المطابقة في تمویل 
الخزینة العمومیة، حیث یجب على المعني قبل تمكینه من شهادة المطابقة دفع مبلغ 

تختلف قیمتها باختلاف قیمة البناء والتي 3تعریفة الرسم المحددة بموجب قوانین المالیة،
.المنجز

ة في مجال تعریفة الرسم المقررة بالنسبة لشهادة 4وفي هذا الصدد میز قانون المالی
:المطابقة بین حالتین

.11/04من القانون 26/3أنظر المادة - 1
.نفس  القانونمن 10أنظر المادة - 2
، المعدل بموجب 92، ج ر عدد 2000، یتضمن قانون المالیة لسنة 23/12/1999، المؤرخ في 99/11القانون - 3

.85، ج ر عدد 2006، یتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/2005، المؤرخ في 05/16القانون 
.42، ج ر عدد 2008، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008یولیو 24، المؤرخ في 08/02الأمر - 4
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بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال السكني أو المزدوج: الحالة الأولى-1

دج 20.000.00دج وما فوق 750.000تحدد التعریفة للبنایات التي تترواح قیمتها بین 
.دج8000دج و1000برسم تقدر قیمته بین 

بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي: الحالة الثانیة-2

دج وما فوق 7.000.000تحدد التعریفة في البنایات التي تترواح قیمتها بین 
.دج20.000دج و 6000دج برسم تقدر قیمته بین 100.000.000

هذا من جهة ومن جهة أخرى یترتب على عدم حیازة المعني لشهادة المطابقة تعرضه 
.لعقوبات مالیة قررها القانون سیأتي بیانها في الفصل الثاني
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االطبیعة القانونیة لشهادة المطابقة ومجال تطبیقه: المبحث الثاني
رع الجزائري في الإطار الخاص تعتبر شهادة المطابقة آخر شهادة نص علیها المش

بمنح الرخص والشهادات الإداریة، إذ ألزم القائم بأشغال البناء والتهیئة عند الانتهاء منها 
التقدم للجهات الإداریة المختصة لاستصدارها، والتي تؤكد سلامة وعدم مخالفة رخصة 

.البناء والحدود المرخص بها كآلیة تجسد مبدأ الرقابة البعدیة علیها

لذا سنتطرق لهذه الشهادة بتحدید تكییفها القانوني، وبیان نطاق تطبیقها من خلال 
لشهادة المطابقة، والمطلب الثانيمطلبین، خصصنا المطلب الأول للطبیعة القانونیة 

.مجال تطبیقهال

الطبیعة القانونیة لشهادة المطابقة: المطلب الأول
ختلفة إما كفرد عادي أي أنها تستعمل تتصرف الإدارة عندما تقوم بنشاطاتها الم

قد بسمات أسلوب العقد، أي عقود القانون الخاص، لكن في أغلب الحالات یكون هذا الع
وإما أن تقوم بأعمال انفرادیة؛ فتستعمل أسلوب العمل الإداري ، خاصة فهو العقد الإداري

1.ة العامةالانفرادي أي القرار الإداري والتي تجسد من خلاله امتیازات السلط

عمل قانوني من جانب واحد یصدر بإرادة أحد " :ویعرف القرار الإداري بأنه
السلطات الإداریة في الدولة، ویحدث آثارا قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل 

2."أو إلغاء وضع قانوني قائم

دة عمل قانوني إنفرادي یصدر بإرا" :على أنهالدكتور عمار عوابديكما عرفه 

إحدى السلطات الإداریة في الدولة ویحدث آثارا قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید 

.233، ص 2006الجزائر، لباد دار متیجة للنشر والتوزیع،،1، طالوجیز في القانون الإداريناصر لباد، - 1
، د ط، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، القرار الإداري، دراسة تشریعیة قضائیة فقهیةعمار بوضیاف، - 2

.13، ص 2007



ماهیـــة شهـــادة المطابقــــة………………………………………الفصــــل الأول

21

1."أو تعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم

:القرار الإداري التالیةخصائصومن هنا تبرز 

القرار الإداري عمل قانوني یخلف آثارا قانونیة عن طریق إنشاء مراكز قانونیة، -1
ن موجودة وقائمة، أو تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة عامة عامة أو خاصة لم تك

.أو خاصة كانت موجودة من قبل

القرار الإداري عمل قانوني صادر عن سلطة إداریة مختصة، أي أن القرارات -2
الإداریة أعمال صادرة عن سلطة إداریة، وبذلك یختلف القرار الإداري عن ما یصدر 

2.والتشریعیة والقضائیةمن السلطات السیاسیة

إن القرار الإداري عمل قانوني إنفرادي، یصدر بإرادة السلطة الإداریة وحدها،         -3
وبالتالي فهو یختلف عن العقد الإداري الذي هو عمل إداري قانوني رضائي أو اتفاقي 

3).إرادة الإدارة والمتعاقد معها(یصدر عن إرادتین متقابلتین ومختلفتین 

ا أن القرارات الإداریة تنقسم إلى عدة أنواع ومن بینها القرارات الإداریة كم
التنظیمیة، والتي تحتوي على قواعد عامة ومجردة تنطبق على عدد من الحالات 

4.غیر المحددة بذاتها وموجهة لعدد غیر محدد من الأشخاص

في مجال التهیئة إن الأعمال الإداریة التي تصدر عن الجهات الإداریة المختصة 
والتعمیر لاسیما فیما یتعلق بالرخص والشهادات الإداریة، تعد من قبیل القرارات الإداریة 

الجزء الثاني، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،        القانون الإداري، النشاط الإداري،عمار عوابدي، - 1
. 92د س ن، ص 

، د ط، دار هومة للنشر والتوزیع، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداريعمار عوابدي، - 2
.23الجزائر، ص 

.217، ص 2009، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، شرح القانون الإداريحسین فریجة، - 3
.75، ص المرجع السابقعمار بوضیاف،- 4
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التنظیمیة، والتي تهدف في مجملها إلى ضبط النشاط العمراني من خلال تجسید آلیات 
.الرقابة القبلیة والبعدیة

نطبق علیها جل وعلیه نخلص إلى أن شهادة المطابقة عبارة عن قرار إداري ی
ما قیل على القرار الإداري من حیث عناصره، كما تشترك في أركانه من خلال صدورها 

- رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقلیمیا–عن جهة إداریة مختصة 
وبإرادتها المنفردة لترتب أثرا قانونیا، وهو تأكید شرعیة أشغال البناء والتهیئة ومطابقتها 

1.حكام رخصة البناء وقواعد التهیئة والتعمیر وعدم وجود مخالفاتلأ

وبالتالي فشهادة المطابقة تتوفر فیها شروط القرار الإداري بصدورها من سلطة 
، وینتج عن ذلك أن النزاع المتعلق بها 2إداریة مختصة بإرادة منفردة وإحداثها لأثر قانوني

ة المختصة بالفصل في النزاعات الإداریة یفصل فیه القضاء الإداري، باعتباره الجه
3.التي تكون الإدارة طرفا فیها

وعلیه اعتبر المشرع الجزائري شهادة المطابقة قرارا إداریا مثلها مثل بقیة عقود 
وذلك بجعله شهادة المطابقة تمنح من جهة إداریة مختصة تتمثل، التعمیر الأخرى

؛4ي أو الوزیر المكلف بالتعمیر حسب كل حالةفي المجلس الشعبي البلدي أو الوال
وبالتالي فهي تصدر بالإرادة المنفردة للجهة الإداریة المختصة، وبصدورها تنتج 
هذه الأخیرة آثارا قانونیة من أهمها أنه وبمجرد الحصول علیها یسمح للمعني شغل 

5.أو استغلال البنایة

، أطروحة دكتوراه في الحقوق، إستراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائريعربي باي زید،- 1
.231، ص 2015-2014تخصص قانون عقاري ، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

، أطروحة لنیل درجة دكتوراه العلوم  في العلوم الجزائريتسویة البنایات غیر المطابقة في التشریععایدة دیرم ، - 2
.113، ص 2015-2014القانونیة، تخصص قانون عقاري ، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

، دیوان 3، ط3، الجزء -نظریة الاختصاص–المبادئ العامة للمنازعات الإداریة مسعود شیهوب، - 3
. 417، ص 2005الجزائر، المطبوعات الجامعیة، 

.15/19من المرسوم التنفیذي 64أنظر المادة - 4
.المعدل08/15من القانون 10أنظر المادة - 5
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15/19ائري استعمل في المرسوم التنفیذي أن المشرع الجز إلىوتجدر الإشارة 
الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها سابق الذكر عبارة عقد والتي تقابلها 

وتعني التصرف وهو الأقرب للوصف والأدق من عبارة Acteفي النص الفرنسي عبارة 
.العقد التي استعملها المشرع الجزائري

هادة المطابقة مجال تطبیق ش: المطلب الثاني
یجب على المالك :" المعدل والمتمم على90/29من القانون 56نصت المادة 

أو صاحب المشروع أن یشعر المجلس الشعبي البلدي بإنهاء البناء لتسلم له شهادة 
."المطابقة

وعلیه یتضح أن شهادة المطابقة ترتبط ارتباطا وثیقا برخصة البناء، أین یتم بمجرد 
من أشغال البناء المرخص بها بموجب رخصة البناء القیام بإثبات مطابقة الانتهاء 

الأشغال المیدانیة المنجزة مع هذه الأخیرة من قبل الجهات المعنیة، لتتوج في الأخیر 
.هذه العملیة بمنح شهادة المطابقة للمعني

البنایات القابلة للمطابقة : الفرع الأول
والتعمیرقانون التهیئة طبقا ل:أولا

المعدل والمتمم نجدها تنص 90/29من القانون 52/1برجوعنا إلى المادة 
تشترط رخصة البناء من أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها :" على أنه

ولتمدید البنایات الموجود ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات 
1."لعمومیة، ولإنجاز جدار صلب للتدعیم والتسییجالمفضیة على الساحة ا

.15/19من المرسوم التنفیذي 41أنظر أیضا المادة - 1
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وعلیه فإن هذه المادة قد حددت مجال تطبیق رخصة البناء، وبما أن شهادة 
المطابقة تمنح بناء على رخصة بناء مسبقة فإنه یمكن أن نستخلص أن مجال تطبیق 

.شهادة المطابقة هو نفسه مجال تطبیق رخصة البناء

یید لبنایة جدیدة كأصل عام یستلزم عند الانتهاء منها وبناء على ذلك فإن أي تش
.الحصول على شهادة تثبت مطابقة ما أنجز لما ورد في رخصة البناء، وهو أمر بدیهي

فتح غرفتین (كما أن تمدید البنایات وذلك عن طریق توسیعها بأي طریقة كانت 
بعملیة التسییج، ومادامت ، أو تغیر شكل البنایة وحتى الواجهة أو القیام)في غرفة وغیرها

كل هذه الأشغال تستلزم الحصول على رخصة البناء فإنها تستوجب بالضرورة أیضا 
.الحصول على شهادة المطابقة

مطابقة البنایات وإتمام إنجازهالقانون طبقا : ثانیا

مجال تطبیق تحقیق المطابقة بصفة عامة والذي یكون 08/15القانون تناول 
1.حالات المذكورة في نفس القانونالحدى لإنتیجة

یشمل تحقیق في مفهوم أحكام :" من ذات القانون على15المادة هذا وقد نصت 
:هذا القانون

البنایات غیر المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء،-

البنایات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غیر مطابقة لأحكام الرخصة -
المسلمة،

لبنایات المتممة والتي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء،ا-

."البنایات غیر المتممة التي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء-

.المعدل08/15من القانون 22، 21، 20، 19أنظر المواد - 1
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والذي یختلف عن مجال تطبیق تحقیق المطابقةهذا فیما یخص مجال تطبیق 
حصل ، حیث یتم منح هذه الأخیرة في حالة صاحب البنایة المتممة والمتشهادة المطابقة

على رخصة البناء دون أن تكون هذه البنایة مطابقة لأحكام رخصة البناء الممنوحة،                              
.من ذات القانون19المادة وهو ما نصت علیه 

یمنع أي شغل أو استغلال :" من نفس القانون على أنه10المادة كما نصت 
."مطابقة المنصوص علیها في هذا القانونأي بنایة إلا بعد الحصول على شهادة ال

جهة أخرى فقد جعل المشرع الجزائري المستفید من رخصة البناء هو نفسه ومن
القائم بطلب الحصول على شهادة المطابقة، وبذلك یكون النطاق الشخصي لشهادة 

1.هو نفسه النطاق الشخصي لرخصة البناءالمطابقة

بلة للمطابقةالبنایات غیر القا: الفرع الثاني
طبقا لقانون التهیئة والتعمیر: أولا

لا تخضع :" المعدل والمتمم على أنه90/29من القانون 53المادة نصت
لرخصة البناء البنایات التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني والتي یجب أن یسهر صاحب 

."والبناءالمشروع على توافقها مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة في مجال التعمیر 

وبما أن المشرع الجزائري قد استثنى من مجال تطبیق رخصة البناء البنایات 
التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني وذلك نظرا لخصوصیة هذه الأخیرة فهذا یعني أیضا 
أن ما تم استثناؤه من مجال تطبیق واستصدار رخصة البناء هو نفسه ما یتم استثناؤه 

.صدار شهادة المطابقةل تطبیق واستمن مجا

الذي یحدد كیفیات 15/19من المرسوم التنفیذي 01/2المادة وهذا ما یؤكده نص 
ولا تعني هذه الوثائق الهیاكل :" ، التي نصت علىر وتسلیمهاتحضیر عقود التعمی

.15/19ذي من المرسوم التنفی42أنظر المادة - 1
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القاعدیة التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني وتشمل الهیاكل القاعدیة العسكریة المخصصة 
هام الرئیسیة لوزارة الدفاع الوطني، كما لا تعني بعض الهیاكل القاعدیة الخاصة لتنفیذ الم

التي تكتسي طابعا استراتیجیا من الدرجة الأولى والتابعة لبعض الدوائر الوزاریة 
."أو الهیئات أو المؤسسات

لكن تبقى الدولة وجماعتها المحلیة والمؤسسات العمومیة الأخرى ملزمة      
هي الأخرى بالحصول على رخصة البناء وبالتالي الحصول أیضا عند انتهاء الأشغال 
على شهادة المطابقة، ولا یمكن بأي حال من الأحوال استثناؤها من ذلك إلا بموجب نص 

. صریح

طبقا لقانون مطابقة البنایات وإتمام إنجازها: ثانیا

یق المطابقة في إطار هذا القانون، البنایات لا تكون قابلة لتحقفإنه بالنسبة لهذا الأخیر 
1:التالیة

البنایات المشیدة في قطع أرضیة مخصصة للارتفاقات ویمنع البناء علیها،-

البنایات المتواجدة بصفة اعتیادیة بالمواقع والمناطق المحمیة،-

االبنایات المتواجدة بصفة اعتیادیة بالمواقع والمناطق المحمیة المنصوص علیه-
في التشریع المتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع والمعالم التاریخیة والأثریة، وبحمایة 

البیئة والساحل بما فیها مواقع الموانئ والمطارات وكذا مناطق الارتفاقات المرتبطة بها،

ت أو ذاالبنایات المشیدة على الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابیة-
الطابع الغابي باستثناء تلك التي یمكن إدماجها في المحیط العمراني،

البنایات المشیدة خرقا للأمن أو التي تشوه بشكل خطیر البیئة والمنظر العام للموقع،-

. المعدل08/15من القانون 16أنظر المادة - 1
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البنایات التي تكون عائقا لتشیید بنایات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي یستحیل -
."نقلها

ییز شهادة المطابقة عن غیرها من الرخص والشهاداتتم: المطلب الثالث
نستند في إجراء التمییز بین شهادة المطابقة وباقي رخص وشهادات التعمیر 

والتي ،طارالإلمعدل والمتمم والمراسیم التنفیذیة المندرجة في هذا ا90/29القانون على 
لشهادات حسب مراحل تمنح لصاحب البناء وفق التسلسل الزمني لصدور هذه الرخص وا

.إنجاز البناء

تمییز شهادة المطابقة عن شهادة التعمیر : الفرع الأول
تعتبر شهادة التعمیر شهادة معلومات تحدد للمعني حقوقه في البناء والارتفاقات 

تزویده بهذه المعلومات من أجل أن یتصور یتم و ،1التي تخضع لها الأرض المعنیة
جم غایته في البناء مع أحكام رخصة البناء التي قد یطلبها بعد ذلك إلى أي مدى تنس

2.وهذا قبل الشروع في الدراسات الخاصة بمشروع البناء الذي ینوي إقامته علیها

یمكن لكل :" المعدل والمتمم على مایلي90/29من القانون 51المادة نصت 
طلب شهادة للتعمیر تعین شخص طبیعي أو معنوي معني، قبل الشروع في الدراسات أن ی

."  حقوقه في البناء والارتفاقات في جمیع الأشكال التي تخضع لها الأرض المعنیة

وثیقة تسلم بناء على طلب من الشخص المعني وتعین وتعتبر شهادة التعمیر
3.حقوقه في البناء والارتفاقات من جمیع الأشكال التي تخضع لها الأرض المعنیة

.90/29من القانون 51أنظر المادة - 1
، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائريعبد االله لعویجي،- 2

. 157، ص 2012-2011ضر، باتنة، قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخ
.15/19من المرسوم التنفیذي 02أنظر المادة - 3
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شرع الجزائري لم یعتبر شهادة التعمیر رخصة بل مجرد وثیقة وما یلاحظ أن الم
دون تحدید طبیعتها القانونیة، لأنها لا تمنح المستفید منها القیام بأي نشاط عمراني 

1.بل هي مجرد وثیقة معلومات

ومادامت شهادة التعمیر مجرد وثیقة معلومات ولیست قرارا إداریا تنفیذیا؛
الإدارة عن هذه المعلومات لسبب واحد وهو أن القرار منازعةطعن فیها و فلا مجال لل

المتعلق برخصة البناء یفسح المجال للمستفید منه للطعن فیه، ومادامت المعلومات الواردة 
2.في شهادة التعمیر مطابقة لها فلا معنى لإثارة الطعون في كل مرحلة

و كون الأولى وسیلة من وسائل وما یمیز شهادة التعمیر عن شهادة المطابقة ه
أما الثانیة فهي وسیلة ،أول وثیقة تسلم للراغب في البناءالرقابة القبلیة، إذ تعتبر 

.لا بعد الانتهاء من إنجاز البناءمن وسائل الرقابة البعدیة لا تسلم إ

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المشرع الجزائري اعتبر الحصول على شهادة 
ر أمرا اختیاریا بحیث یجوز للشخص طلب الحصول علیها كما یجوز له عدم طلبها التعمی

التي جاء المعدل والمتمم90/29من القانون 51المادة وهو ما یستخلص من نص 
وهذا على عكس شهادة المطابقة التي یعتبر ،..."كل شخص طبیعيیمكن:" فیها

3.البناءالحصول علیها إلزامیا بمجرد الانتهاء من أشغال 

وبما أن شهادة التعمیر هي وثیقة معلومات فقط فإنه یجوز طلبها من طرف 
على عكس شهادة المطابقة التي یجب طلبها ،أي شخص حتى لو لم یكن المالك

.من طرف المالك أو المستفید من رخصة البناء أو صاحب المشروع فقط

، مذكرة ماجستیر في القانون العام،     آلیات الرقابة على عملیات البناء في التشریع الجزائريسلسبیل كیحل،- 1
.  66، ص 2015فرع الإدارة العامة وتسییر الإقلیم، جامعة قسنطینة، الجزائر، 

.65، ص المرجع السابقالزین عزري، - 2
یجب على المالك أو صاحب المشروع        " :المعدل والمتمم على90/29من القانون 56المادة حیث نصت- 3

."أن یشعر المجلس الشعبي البلدي بإنهاء البناء لتسلم له شهادة المطابقة
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شهادة التقسیمتمییز شهادة المطابقة عن : الفرع الثاني
قسمین تعتبر شهادة التقسیم وثیقة تبین شرط وإمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلى

وهي تسلم لمالك العقار المبني في شكل قرار صادر عن رئیس المجلس ،أو عدة أقسام
1.الشعبي عندما یرید تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلى قسمین أو أكثر

رخصة رسمیة بتقسیم عقار مبني إلى وحدتین أو عدة ":هاكما یمكن تعریفها بأن
".وحدات عقاریة

وهذه الوثیقة ملزمة لكل مالك عقد تصرفه في أي جزء من ملكیته المبنیة بعقد 
رسمي أمام الموثق، لأن هذا التقسیم سیكون موضوع عقد أمام الموثق یسمى إیداع وثائق 

ملكیة العقارات الناتجة عن التقسیم التقسیم لإعطاء المالك عقد ملكیة جدید یثبت
لموصفاتها ومشتملاتها وحدودها الجدیدة، وبالتالي الحق في الانتفاع بالطرق القانونیة 

2.ومنها البناء وحق التصرف في كل جزء بمعزل عن الأرض

90/29القانون وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري تناول شهادة التقسیم في 
والتي جاءت تحت القسم الثالث بعنوان رخصة 59المادة ادة وحیدة فقط وهي من خلال م

94الملغى بموجب المادة 91/176المرسوم التنفیذي التجزئة لكنه خصص لها في 
وذلك تحت القسم الثالث بعنوان 32إلى 26المواد من 15/19من المرسوم التنفیذي 

3.تحضیر شهادة التقسیم وتسلیمها

الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها 15/19سوم التنفیذي أما المر 
تحت القسم الثالث بعنوان تحضیر 40إلى 33فقد نظم شهادة التقسیم في المواد من 

.شهادة التقسیم وتسلیمها

، 2000، د ط، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ي التشریع الجزائرينقل الملكیة العقاریة فعمر حمدي باشا، - 1
.93ص 

، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق أزمة البنایة اللاشرعیة وطرق معالجتهازهیرة دبیح،- 2
.23، ص 2001-2000والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

.الملغى91/176من المرسوم التنفیذي 32إلى 26اد أنظر المو - 3
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والجدید الذي جاء به هذا المرسوم التنفیذي هو إمكانیة الطعن الإداري في قرار 
منح شهادة التقسیم؛ إلى جانب الطعن القضائي أمام الجهة الجهة المختصة بعدم 

1.القضائیة المختصة

أما بخصوص التمییز بین شهادة التقسیم وشهادة المطابقة فإنه یكمن في أن شهادة 
التقسیم شأنها شأن شهادة التعمیر تعتبر من وسائل الرقابة القبلیة ویكون الغرض منها 

بناء فوقها وتكون معدة أصلا للتعمیر والبناء، كما أنها تقسیم قطعة الأرض المراد إقامة 
تمنح لمن یملك الأرض بموجب سند رسمي أو شهادة المطابقة، وتكون بغرض تقسیم  

.ملكیة عقاریة مبنیة إلى قسمین أو أكثر

أما شهادة المطابقة فهي وكما سبق القول تعتبر من وسائل الرقابة البعدیة،                  
.إلى إثبات مدى مطابقة كل الأشغال المنجزة لكل ما ورد في رخصة البناءتهدف 

تمییز شهادة المطابقة عن شهادة النفع والتهیئة: الفرع الثالث
09/3072في المرسوم التنفیذي استحدث المشرع الجزائري شهادة النفع والتهیئة

من أن أشغال النفع بهدف التحقق، وذلك91/176المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 
والتهیئة قد أنجزت وفقا لأحكام الوثائق المكتوبة والبیانیة التي على أساسها سلمت رخصة 

3.التجزئة

وقد منح المشرع الجزائري للمستفید من رخصة التجزئة عند إتمام أشغال النفع 
تي یعود وال؛والتهیئة والتي تتم على نفقته إمكانیة الحصول على شهادة النفع والتهیئة

.الاختصاص في منحها إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود التجزئة

.15/19من المرسوم التنفیذي 40أنظر المادة -1
91/176، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2009سبتمبر 22، المؤرخ في 09/307المرسوم التنفیذي - 2

.55ج ر عدد 
.09/307م التنفیذي من المرسو 9، 8، 7، 6، 5، 4أنظر المواد - 3
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تقدیم الطلب؛ دراسة الملف : ویخضع تسلیم هذه الشهادة لإجراءات تتمثل في
ویفسر سكوت الأشخاص العمومیة والمصالح التي تمت استشارتها موافقة إذا لم ترد 

1.لام طلب الرأيخلال شهر واحد وذلك ابتداء من تاریخ است

، السابق ذكره قد ألغى 15/19وما تجدر الإشارة إلیه أن المرسوم التنفیذي 
مصطلح شهادة النفع والتهیئة مستبدلا إیاها بمصطلح شهادة قابلیة الاستغلال مع العلم 

09/307أن الإجراءات المتعلقة بهذه الأخیرة هي نفسها الواردة في المرسوم التنفیذي 
.شهادة النفع والتهیئةالذي استحدث

ویتضح مما سبق تناوله أن المشرع الجزائري ألزم المالك ببعض الشهادات 
ألة الحصول علیهما العمرانیة باستثناء شهادة التعمیر وشهادة النفع والتهیئة، إذ جعل مس

وعلیه فالإقبال علیها ضئیل على ؛أي جزاءات عند عدم طلبهاولم یرتب ،أمرا اختیاریا
2.م من أنها تعطي الحد الأدنى من الحمایة القانونیةالرغ

حیث جعل منها المشرع الجزائري أمرا وجوبیا، هذا الأمر خلافا لشهادة المطابقةو 
وألزم المستفید أو المعني بمجرد الانتهاء من أشغال البناء إخطار الجهات الإداریة المعنیة 

3.منجزة مع رخصة البناء الممنوحةبذلك، وهذا لغرض إجراء عملیة مطابقة الأشغال ال

تمییز شهادة المطابقة عن رخصتي البناء والهدم: الفرع الرابع
تمییز شهادة المطابقة عن رخصة البناء: أولا

لم یعرف المشرع الجزائري رخصة البناء في قانون التعمیر ولا في القوانین 
لى أنها رخصة تشترط بالنص ع90/29من القانون 52المادة الأخرى، بل اكتفى في 

.09/307من المرسوم التنفیذي 08أنظر المادة - 1
، مذكرة ماجستیر    مدى فاعلیة قوانین العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبیعیة بالجزائرالكاهنة مزوزي،- 2

.82-81، ص ص 2011جامعة باتنة، الجزائر، –تخصص قانون إداري وإدارة عامة –في العلوم القانونیة 
.المعدل والمتمم90/29من القانون 56أنظر المادة - 3
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في حالة تشیید البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها، ولتمدید البنایات الموجودة، وتغییر 
البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه، أو الواجهات المفضیة على الساحة العمومیة 

41المادة وقد نصت على هذا المضمون أیضا ، 1وإنجاز جدار صلب للتدعیم أو التسییج
15/19.2من المرسوم التنفیذي 

وعلیه یمكن القول بأن رخصة البناء عبارة عن قرار إداري مسبق صادر 
والتي قد تكون رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي ، عن الجهة الإداریة المختصة

ة الهدف منها حمایة الطابع الحضاري، 3أو الوزیر المكلف بالعمران حسب كل حال
ر الجمالي للمدن ومنع انتشار البناءات الفوضویة؛ ومن ثم تحقیق الحمایة والمظه

. المتطلبة للبیئة من مختلف المخاطر التي قد تهددها

وبناء علیه فإن الإدارة لا تمنح رخصة البناء إلا بعد استیفاء شروط وإجراءات 
الفت الإدارة مقتضیات تمكنها من القیام بدراسة فنیة وتقنیة للبناء المراد تشییده، وإذا خ

4.المصلحة العامة في منحها كان قرارها محلا للطعن

أما عن إجراءات منح رخصة البناء والعقوبات المترتبة على مخالفتها وغیر ذلك 
وذلك نظرا للأهمیة التي تحتلها 15/19المرسوم التنفیذي فقد تناولتها وبالتفصیل أحكام 

هو عدد إنما یدل على أهمیة هذه الرخصة و مادة22هذه الرخصة حیث خصصت لها 
5.في مجالات عدة

أما عن الفرق بین شهادة المطابقة ورخصة البناء فهو تقریبا نفس الفرق بینها
وبین باقي الشهادات والرخص والذي سبق بیانه، وذلك كون رخصة البناء وسیلة 

، مجلة القانون العقاري والبیئة، جامعة عبد الحمید ابن بادیس البیئة ورخصة البناء كآلیة لحمایتهاأمال حبار ،- 1
.03العدد ، 2014مستغانم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مخبر القانون العقاري والبیئة، 

.15/19من المرسوم التنفیذي 41أنظر المادة - 2
.15/19من المرسوم التنفیذي 49، 48أنظر المواد - 3
، مجلة القانون العقاري والبیئة، السابق ذكرها، جوان أحكام رخصة البناء والمنازعات المتعلقة بهانسیمة شیخ،- 4

.01، العدد 2013
.15/19من المرسوم التنفیذي 62إلى 41أنظر المواد من - 5
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بقة واحترام كل مالك راغب من وسائل الرقابة القبلیة وتهدف إلى مراقبة مدى مطا
في البناء لأحكام قانون  التهیئة التعمیر، في حین تأتي شهادة المطابقة في نهایة أشغال 

.البناء والتي تؤكد مطابقة الأشغال المنجزة لما ورد في رخصة البناء

ومع ذلك فالعلاقة بین رخصة البناء وشهادة المطابقة هي علاقة حتمیة وترابطیة 
أنه لا یتصور منح شهادة المطابقة دون وجود قبلي ومسبق لرخصة البناء والتي یتم ذلك 

.على أساسها إجراء تحقیقات المطابقة المیدانیة من طرف الجهات المخولة قانونا

تمییز شهادة المطابقة عن رخصة الهدم : ثانیا

ن نطاقها تفى ببیالم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف رخصة الهدم بل اك
القرار الإداري الصادر " :على أنهاعزري الزینوقد عرفها الدكتور ، وإجراءات منحها

من الجهة المختصة، والتي تمنح بموجبه للمستفید حق إزالة البناء كلیا أو جزئیا 
1."متى كان هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف أو في طریق التصنیف

یخضع كل :" على أنهفإنها تنص90/29من القانون 60/1المادة وبالرجوع إلى نص
أعلاه، 46هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم في المناطق المشار إلیها في المادة 

."أو كلما اقتضت الشروط التقنیة والأمنیة

للأفراد الحریة المطلقة في هدم بنایاتهم دون حاجة إلى ترخیص، والأصل أن
جعل من الحصول على رخصة الهدم لازما، حمایة للبنایات الواقعة إلا أن المشرع قد 

في أماكن مصنفة أو في طریق التصنیف في قائمة الأملاك التاریخیة أو المعماریة 
2.أو السیاحیة أو الثقافیة أو الطبیعیة

، مجلة المفكر، جامعة محمد خیضر إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائريالزین عزري،- 1
.22، ص 2008بسكرة، الجزائر، العدد الثالث، فیفري 

.139، ص المذكرة السابقةعبد االله لعویجي،-2
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إن إجراءات إصدار القرار المتعلق برخصة الهدم هي كغیرها من الإجراءات 
بالقرارات الأخرى المنظمة للنشاط العمراني، حیث تعتبر إجراءا رقابیا ووقائیا الخاصة 

".الهدم" الغرض منه تجنب أي ضرر قد یترتب عن هذا الإجراء

وقد حدد المشرع الجزائري حالات تنقضي فیها رخصة الهدم إذا لم تتم عملیة الهدم 
واحدة، وأیضا إذا ألغیت سنوات، وكذا في حال توقف أشغال الهدم خلال سنة 5خلال 

1.الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة

وما تجدر الإشارة إلیه أن رخصة الهدم لها علاقة وطیدة بشهادة المطابقة 
باعتبارها تمثل جزاءا ردعیا یمكن توقیعه على المخالف لما ورد من أحكام في رخصة 

.رتبا لآثاره القانونیةالبناء، هذا فضلا عن كون كلیهما یمثلان قرارا إداریا م

.15/19المرسوم التنفیذي من 85أنظر المادة - 1
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خلاصة الفصل الأول
تطرقنا في هذا الفصل إلى تحدید مفهوم شهادة المطابقة، وبیان خصائصها 
وأهمیتها القانونیة، ومدى ارتباطها وتمیزها عن باقي رخص وشهادات التعمیر المنظمة 

.شهادةللنشاط العمراني، لننتهي في الأخیر إلى مجال ونطاق تطبیق هذه ال

رأینا كیف أن المشرع الجزائري ومن خلال النصوص القانونیة المختلفة المتعلقة 
بالتهیئة والتعمیر ومن خلال استقراء هذه الأخیرة اتضح لنا أن شهادة المطابقة تعتبر 
من أهم القرارات الإداریة التي تمنحها الجهة الإداریة المختصة وذلك بعد تأكدها 

.بناء المنجز لما ورد في رخصة البناءمن مطابقة ال

كما أولى لها المشرع الجزائري اهتماما بالغا وواضحا من خلال مختلف القوانین 
بالتهیئة والتعمیر، المتعلق 90/29بالقانون المتتالیة في مجال التهیئة والتعمیر بدایة 

دعمه المشرع سس العامة والخطوط العریضة في مجال العمران والذي الأوالذي یتناول 
الجزائري بالمراسیم التنفیذیة التي تناولت مختلف التفاصیل المتعلقة بالرخص والشهادات 

.العمرانیة، والتي أخذت فیها شهادة المطابقة نصیبها من التنظیم والاهتمام

والتي سبقت الإشارة إلیها 90/29للقانون ومع تطور المراسیم التنفیذیة 
نالت شهادة المطابقة قدرا 04/05مس هذا الأخیر بموجب القانون وكذا التعدیل الذي

.من الاهتمام

ى شهادة المطابقة بصفةتناول النص عل90/29بالرغم من أن القانون لكن و 
إلا أن ؛ المعدل له04/05في مادة واحدة وعلى الرغم من صدور القانون صریحة

م من أهمیتها في مختلف المجالات المشرع الجزائري لم یخصها بمواد أكثر على الرغ
حمایة البیئة، القضاء على البناءات غیر القانونیة والفوضویة، تحسین المظهر الجمالي (

). إلخ...للمدینة

المتعلق بتحضیر عقود التعمیر وتسلیمها 15/19المرسوم التنفیذي ومع صدور 
المطابقة بأن خصها بمواد تدارك المشرع الجزائري هذا النقص في المواد المنظمة لشهادة 
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الملغى 91/176المرسوم التنفیذي والذي یعتبر تقریبا نفس عدد مواد )مواد07(أكثر 
.15/19من المرسوم التنفیذي 94بموجب المادة 

الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها 08/15القانون كما لا ننسى 
على القضاء قدر المستطاع على البنایات غیر ؤقتة من أجل العملوالذي جاء كمرحلة م

الشرعیة والتي من بینها تلك التي أنجزت خلافا للقواعد والشروط الواردة في رخصة البناء، 
والتي قرر المشرع بشأنها منح شهادة المطابقة وفقا لشروط وإجراءات معینة سیأتي 

.تفصیلها في الفصل الثاني
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كیفیات منح شهادة المطابقة والمنازعات المتعلقة بها: ل الثانيالفص
إن نجاح عملیة المطابقة في البناءات یتجسد من خلال احترام المستفید لأحكام 
وبنود رخصة البناء الممنوحة؛ والذي بدوره یعد عاملا هاما وعنصرا فعالا من عناصر 

یفیات ظمة والقوانین التي تحدد كالتهیئة، حیث أطر المشرع الجزائري ترسانة من الأن
.وآلیات منح شهادة المطابقة

شهادة بأحكامجملة من العقوبات في حال ارتكاب مخالفات تمسالمشرعكما أقر
المطابقة، بالإضافة إلى تفعیل دور الهیئات المختصة بالمعاینة والتي یمكن أن یترتب 

لمختصة المخول لها قانونا صلاحیة علیها منازعات بین طالب شهادة المطابقة والسلطة ا
.منحها

وسنتناول من خلال هذا الفصل المراحل والإجراءات التي تمر بها عملیة منح 
إجراءات منح شهادة : شهادة المطابقة وهو ما خصصناه للمبحث الأول تحت عنوان

ت المطابقة، كما سنتناول مختلف الدعاوى التي یمكن أن تثیرها هذه الشهادة والمنازعا
المنازعات المتعلقة بشهادة : المتعلقة بها  وذلك من خلال المبحث الثاني تحت عنوان

.المطابقة
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إجراءات منح شهادة المطابقة : المبحث الأول
ألا وهو وجوب التصریح لدى د أو صاحب المشروع التزام قانونيیقع على المستفی

ا بمجرد الانتهاء من الأشغال وإخطاره،السلطة الإداریة المختصة بمنح شهادة المطابقة
المرخص بها قانونا؛ وذلك لكي تتمكن من القیام بالمعاینة التقنیة للأعمال المذكورة ومنح 

.لشهادة المطلوبة في الأجل المحددالمعني ا
وعن طریق الجهات المعنیة، والتي ك طبعا باتباع جملة من الإجراءاتویتم ذل

هو ما ستتم الإحاطة به من و ،غال البناءحقة على أشتعكس من خلالها آلیة الرقابة اللا
،یم شهادة المطابقةالجهات المعنیة بإعداد وتسلالمطلب الأول الذي تناولنا فیهخلال 

.م شهادة المطابقةمراحل إعداد وتسلیوالمطلب الثاني الذي خصصناه ل

الجهات المعنیة بإعداد وتسلیم شهادة المطابقة: المطلب الأول
فإنه بمجرد الانتهاء ،المعدل والمتمم90/29من القانون 75نص المادة طبقا ل

من أشغال البناء یتم مطابقتها مع رخصة البناء الممنوحة بشهادة مطابقة، وذلك من قبل 
.وهو ما سیتم تفصیله في الفرعین الموالیین1،إما رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي

الشعبي البلديرئیس المجلس : الفرع الأول
خول القانون لرئیس المجلس الشعبي البلدي سلطات واسعة ومختلفة لأجل الحفاظ 
على النظام العام العمراني والأمن العام وهذا بمنحه سلطات الضبط الإداري بنوعیه العام 

2.والخاص

.المعدل والمتمم90/29من القانون 75أنظر المادة - 1
نظریة الضبط الإداري في لمزید من التفصیل حول موضوع الضبط الإداري أنظر عبد الرؤوف هاشم بسیوني، - 2

.وما بعدها19، ص2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة 1، طالنظم الوضعیة المعاصرة والشریعة الإسلامیة
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س المجلس الشعبي البلدي سلطات واسعة موفي هذا الإطار أعطى القانون لرئی
مجالات من بینها السكن والتعمیر وكذا المحافظة على البیئة من مختلف عدةفي 

.الأخطار التي یمكن أن تهددها
یكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي بوضع مخطط تنموي ینفذ على المدى 

أو المتوسط أو البعید، أخذا بعین الاعتبار برنامج الحكومة ومخطط الولایة، القصیر
یج العمراني للبلدیة مع مراعاة مجموع النصوص القانونیة والتنظیمیة كما یتولى رسم النس

ساریة المفعول خاصة تلك المتعلقة بالتشریعات العقاریة، وعلى هذا الأساس اعترف 
المشرع للبلدیة بممارسة الرقابة الدائمة للتأكد من مطابقة عملیات البناء للتشریعات 

1.العقاریة

اییس والتعلیمات في مجال العقار والسكن والتعمیر كما یسهر على احترام المق
2.وحمایة التراث التاریخي والثقافي المعماري

هذا ویتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا والأعوان المؤهلون 
زیارة الورشات والمنشآت الأساسیة والبنایات الجاري إنجازها وكذلك الفحص والمراقبة التي 

فیدة وطلب الوثائق التقنیة الخاصة بها وذلك من أجل معرفة مدى تطابقها یرونها م
3.مع التشریع المعمول به

یسلم رئیس المجلس :" على أنه11/10من قانون البلدیة 95/1وقد نصت المادة 
في التشریع الشعبي البلدي رخص البناء والهدم والتجزئة حسب الشروط والكیفیات المحددة

."لمعمول بهماوالتنظیم ا

، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1ط-بین النظریة والتطبیق-التنظیم الإداري في الجزائرعمار بوضیاف،- 1
.213، ص 2010

.37، ج ر عدد المتعلق بالبلدیة22/06/2011المؤرخ في 11/10من القانون 94/5المادة - 2
المحدد لشروط وكیفیات تعیین الأعوان 30/01/0062المؤرخ في 06/55ذي من المرسوم التنفی50المادة - 3

،        المؤهلین للبحث في مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها، وكذا إجراءات الرقابة
.06ج ر عدد 



كیفیات منح شهادة المطابقة والمنازعات المتعلقة بها……………الفصـــل الثاني

40

وما یلاحظ على هذه المادة أنها قصرت دور رئیس المجلس الشعبي البلدي 
في مجال عقود التعمیر على منح رخص التعمیر دون أن تشیر إلى شهادات التعمیر 

. )شهادة التقسیم، شهادة المطابقةشهادة التعمیر،(
معدل والمتمم وكذا المرسوم ال90/29أما في مجال قانون التهیئة والتعمیر 

فقد حدد المشرع صراحة الجهة المختصة بتسلیم شهادات التعمیر 15/19التنفیذي 
ومن بینها شهادة المطابقة؛ وذلك بعد إجراء الرقابة والمعاینة المیدانیة للأشغال المقامة 

ئیس من طرف الأعوان المؤهلین لذلك، لتتوج بعدها بمنح شهادة المطابقة من قبل ر 
1.المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا

الوالي: الفرع الثاني
ینشط الوالي ویراقب عمل مصالح الدولة المكلفة بمختلف القطاعات في الولایة 
ومنها التهیئة والتعمیر والمصالح التقنیة، كما یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات 

2.الأمن والسلامة والسكینة العامةفي إطار المحافظة على النظام العام و 

سلیم رخص وشهادات یقوم بتو یتخذ كل ما یراه مناسبا من قرارات إداریة، كما 
3.التعمیر

قبل التعدیل نجدها تنص على 90/29من القانون 73وبالرجوع إلى نص المادة 
ضین في وكذلك الأعوان المحلفین المفو یمكن الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي:" أنه

..."كل وقت زیارة البنایات الجاري تشییدها

.15/19من المرسوم التنفیذي 64أنظر المادة - 1
. 12، ج ر عدد المتعلق بالولایة2012فبرایر 29المؤرخ في 12/07من القانون 112- 11المواد -2
.المعدل والمتمم90/29من القانون 66أنظر المادة -3

.15/19من المرسوم التنفیذي 64، 49، 22المواد -
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المعدل والمتمم للقانون أعلاه   04/05من القانون 06في حین نصت المادة 
وكذا الأعوان المؤهلین قانونا، زیارة یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي:" على أنه

...".كل البنایات في طور الانجاز
المعدل والمتمم 90/29من القانون 73المادة في أن التعدیل الواردوالملاحظ 

ألزم رئیس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المختصین في هذا المجال بالزیارات المیدانیة 
لكنه وبالمقابل أخرج 90/29أثناء عملیات الإنجاز بعدما كان الأمر جوازیا في القانون 

قبل 90/29صوصا علیه في القانون الوالي من هذه الصلاحیات أو المهام بعدما كان من
.التعدیل

إن إعفاء الوالي من القیام بالمعاینات المیدانیة ربما یكون لرغبة المشرع في رفع بعض 
الالتزامات عن الوالي الذي قد یكون منشغلا بالكثیر من الصلاحیات الأخرى، مما یعیق 

2015.1امیة وفقا لتعدیل دوره في القیام بالمعاینات المیدانیة، خاصة بعدما صارت إلز 

كما تجدر الإشارة أیضا إلى أن قانون الولایة لم یتناول النص على صلاحیة الوالي 
في منح رخص وشهادات التعمیر على الرغم من التعدیلات الكثیرة التي مر بها هذا 

رئیس المجلس الشعبي أن علىالقانون شأنه شأن قانون البلدیة، هذا الأخیر الذي نص 
، دون أن المحددةرخص البناء والهدم والتجزئة حسب الشروط والكیفیات یسلم دي البل

2.یشیر إلى باقي الرخص والشهادات ومن بینها شهادة المطابقة

مراحل إعداد وتسلیم شهادة المطابقة: المطلب الثاني
قبل الحصول على شهادة المطابقة یتعین على صاحب المشروع أو المستفید من 

یطلب الحصول على رخصة البناء التي تمكنه من تشیید بنایة؛ وعند الانتهاء المبنى أن
تم دراسته لب الحصول على شهادة المطابقة؛ لتمن هذه الأشغال علیه أن یبادر بتحریك ط

.معاینة البناء ومنحه هذه الشهادةو 

.90/29من القانون 73المعدلة للمادة 04/05من القانون 06أنظر المادة - 1
11/10من قانون البلدیة 95/1نظر المادة أ- 2
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طلب الحصول على شهادة المطابقة     مرحلة : الفرع الأول
شهادة المطابقة طلبا عادیا كغیره من الطلبات؛ فهو لیس طلب الحصول على

یشكل الواقعة المادیة والسبب الحقیقي في وجود القرار الإداري الصادر به شهادة المطابقة 
1كعمل قانوني انطلاقا من مركز كل من الإدارة المانحة والمتعامل معها طالب الشهادة؛

ء وتجنب الإدارة مواطن التسرع وتمنحها وهذا حمایة للمصلحة العامة والخاصة على السوا
2.فرصة كافیة للتروي والتدبر ودراسة وجهات النظر المختلفة

إیداع الطلب: أولا
في ظل قانون التهیئة والتعمیر-1

وحّد المشرع النطاق الشخصي لشهادة المطابقة مع النطاق الشخصي لرخصة البناء 
ه الحق في طلب رخصة البناء هو الذي أي من ل،15/19وذلك حسب المرسوم التنفیذي 

المالك، الوكیل، المستأجر المرخص الموكل له، : یطلب فیما بعد شهادة المطابقة وهم
3.أو الهیئة أو المصلحة المخصص لها قطعة الأرض أو البنایة

المتعلق بشروط الإنتاج 94/07كما جاء في المرسوم التشریعي 
نة المهندس المعماري تعریف المالك أو الشخص مقدم الطلبالمعماري وممارسة مه

یقصد بصاحب المشروع حسب مفهوم هذا المرسوم التشریعي، كل شخص :" كما یلي
أو معنوي یتحمل بنفسه مسؤولیة تكلیف من ینجز أو یحول بناء ما یقع عي طبی

لیها طبقا للتنظیم أو یكون حائزا حقوق البناء ععلى قطعة أرضیة یكون مالكها 
4."أو التشریع المعمول به

یجب على المستفید من رخصة البناء وعند انتهاء أشغال البناء، إن اقتضى الأمر 
وذلك عن طریق إیداع تصریح یعد ة مطابقة الأشغال مع رخصة البناء،استخراج شهاد

.569، ص الأطروحة السابقةعبد الرحمان عزاوي، - 1
.13، ص مجلة المفكر السابق ذكرهاالزین عزري، -2
.15/19من المرسوم التنفیذي 42أنظر المادة - 3
وط الإنتاج المعماري المتعلق بشر ، 1994ماي 18المؤرخ في 94/07من المرسوم التشریعي 07المادة - 4

.32، ج ر عدد وممارسة مهنة المهندس المعماري
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بالنسبة ثلاثین یوما) 30(في نسختین ویشهد على الانتهاء من هذه الأشغال خلال أجل 
للبنایات المعدة للسكن، أما السكنات الجماعیة والبنایات المستقبلة للجمهور فتكون بناءا         

1.على محضر تسلیم الأشغال یعد من قبل الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء

لموالیة یوما ا30أما التشریع الفرنسي فقد ألزم هو الآخر ألزم المستفید خلال 
یعد أن یودع تصریحا ) POS(لانتهاء الأشغال وفي حالة وجود مخطط شغل الأراضي 

2.من قانون التعمیر الفرنسي1-460نسخ وفقا للنموذج المحدد بالمادة ) 03(في ثلاث 

وفي حالة عدم التصریح في الآجال المحددة قانونا والتي یمكن بغیابها الاستناد 
صة البناء لتقدیر انتهاء الأشغال، فإنه یتم وجوبا إجراء عملیة إلى الآجال المحددة في رخ

وهنا تبرز أهمیة الزیارات 3المطابقة وذلك بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي،
والمعاینات المیدانیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلین التي أصبحت 

.التهیئة والتعمیرالمتعلق ب90/29تعدیل القانون إلزامیة بعد 
وبالتالي یقع التزام قانوني على السلطات؛ وهذا راجع إلى مسؤولیتها في مجال 
العمران والبناء باعتبارها سلطات الضبط الإداري، یناط بها عمل رقابي مستمر وقاسي 
وردعي وتقویمي یسبق ویتخلل ویلي أعمال البناء المرغوب فیها والمرخص بها؛ كي یتأكد 

4.ا مع قوانین التهیئة والتعمیرمن تطابقه

في ظل قانون مطابقة البنایات وإتمام إنجازها-2
حسب هذا القانون الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، فإن تحقیق 

المطابقة یكون عن طریق وثیقة إداریة یتم من خلالها تسویة كل بنایة یتم إنجازها        
التشریع والتنظیم المعمول به والتعلق بشغل الأراضي وقواعد أو لم یتم بالنظر إلى 

5.التعمیر

.15/19من المرسوم التنفیذي 66/01أنظر المادة - 1
2 - Henri Jacquot , François Priet , Cit Op, p 596.

.نفس القانونمن 66/03أنظر المادة - 3
. 238، ص الأطروحة السابقةعربي باي زید، - 4
.المعدل08/15من القانون 2/5أنظر المادة - 5
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كما نص على تحقیق مطابقة البنایات بناء على شهادة مطابقة مسلمة في إطار 
عدل والمتمم، زیادة على منع استغلال أو شغل أي بنایة الم90/29القانون احترام أحكام 

1.إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة

هو تسلیم شهادة المطابقة لصاحب البنایة 08/15القانون جدید الذي جاء به وال
المتممة والمتحصل على رخصة البناء لكن البنایة المنجزة غیر مطابقة لأحكام رخصة 

2.البناء وذلك طبعا على سبیل التسویة

هذا ویتعین على الملاك وأصحاب المشاریع وكل متدخل مؤهل قانونا والذین تدخل 
المعدل أن یصرحوا إلى رئیس 08/15من القانون 15المادة یاتهم في إطار أحكام بنا

3.المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا لتحقیق مطابقة بنایاتهم

یتم سحب الاستمارة من مقر المجلس الشعبي البلدي الكائن بمقره مكان وجود 
ستمارة التي یتضمنها خمس نسخ ترفق بنموذج الا) 05(البنایة، ویعد التصریح في 

09/154.4المرسوم التنفیذي 

08/15من القانون 24المادة ویجب أن یتضمن التصریح المذكور في 
:فیما یليعلى مجموعة من البیانات تتمثل

إسم ولقب المالك أو القائم أو اسم  الشركة لصاحب المشروع،-
از،طلب تحقیق مطابقة البنایة أو رخصة إتمام الانج-
عنوان البنایة وحالة تقدم الأشغال بها،-
إن وجدت،المسلمة وتاریخ انتهاء صلاحیتهامراجع رخصة البناء-

.المعدل08/15من القانون 09أنظر المادة - 1
.نفس القانونمن 20أنظر المادة - 2
.نفس القانونمن 24أنظر المادة - 3

یحدد إجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة ،2009ماي 02المؤرخ في 09/154من المرسوم التنفیذي 2المادة - 
.29، ص 27، ج ر عدد البنایات

.نفس المرسوم التنفیذيمن 3أنظر المادة - 4
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الطبیعة القانونیة للوعاء العقاري، بالنسبة للمباني المشیدة بدون رخصة البناء،-
.تاریخ بدایة الأشغال وإتمامها، عند الاقتضاء-

وي على الوثائق الثبوتیة المكتوبة والبیانیة ویجب أن یرفق التصریح بلف یحت
1.الضروریة للتكفل بالبناء في إطار هذا القانون

فإنه یجب أن یدون التصریح في سجل 08/15من القانون 26للمادة وطبقا 
خاص، ویرقم ویؤشر علیه من طرف رئیس المحكمة المختص إقلیمیا، مع منح وصل 

.استلام للطرف المصرح
المؤرخة في12/04ة المشتركة رقم تعلیمة الوزاریالهذا وأكدت 

الصادرة عن وزارة السكن والعمران ووزارة المالیة والجماعات المحلیة،06/09/2012
، على ضرورة وضع شباك تتضمن تبسیط كیفیات تحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازها

یق المطابقة وتسجیلها خاص على مستوى المصالح التقنیة بالبلدیة لاستقبال طلبات تحق
2.في السجل الخاص نظرا للعدد الهائل للملفات المودعة والطلبات المتعلقة بها

التالیة لإیداع التصریح على ثمانیة أیام ) 08(وتتم المعاینة المیدانیة للبنایة خلال 
أساس المعلومات والوثائق المرفقة بالطلب من طرف أعوان الدولة والبلدیة المكلفین 

،بالت عملیة 09/154من المرسوم التنفیذي 08/1المادة بینما حصرت 3عمیر وجوبا
4.المعاینة على أعوان البلدیة فقط

.المعدل08/15من القانون 25أنظر المادة - 1
.09/154من المرسوم التنفیذي 04المادة -

.144، ص الأطروحة السابقةعایدة دیرم، - 2
.المعدل08/15من القانون 27أنظر المادة - 3
یجب على أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر أن یقوموا بزیارة البنایة  في " : المادة أعلاه على أنهحیث نصت- 4

. ."أیام التي تلي إیداع التصریح، على أساس المعلومات والوثائق التي قدمها المصرح) 08(خلال الثمانیة 
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هذا ویتعین على الأعوان عند قیامهم بالزیارات المیدانیة لأجل تحقیق المطابقة   
1.أن یكونوا مرفقین بالتصریح الذي أعده المصرح

لبالملف الواجب إرفاقه بالط: ثانیا
وفقا لقانون التهیئة والتعمیر-1

كون شهادة المطابقة لا تأتي إلا بمبادرة من طالب الحصول علیها و المنتهي 
م كل البنایات من الأشغال بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال السكني و على العمو 

دها نج15/19من المرسوم التنفیذي 66/1ورجوعا إلى أحكام المادة المستقبلة للجمهور، 
على التصریح الذي یشهد بموجبه القائم بأشغال التهیئة بالانتهاء منها ضمن فقط تنص 

2.الآجال القانونیة

والجدیر بالذكر أنه لیس من الضروري إرفاق هذا التصریح بكل الوثائق الكتابیة 
والبیانیة، والذي هو أساسا الملف المرفق بطلب الحصول على رخصة البناء، المحتفظ به 

، بحسب 2009مكتب التعمیر على مستوى البلدیة ضمن سجل البطاقیة المحدثة سنة في 
.عدد النسخ المودعة من قبله

إلا انه في حالة تماطل الإدارة عن القیام بمهامها على الوجه المنوط بها من جهة، 
وكذا التغییب المعتمد في بعض الأحیان لأجهزة الرقابة علیها وفق السلم الإداري 

ة له من جهة ثانیة وبقصد كثرة الطلب على المواطن طالب الشهادة، فإنه یطلب الخاضع
.منه إیداعه مع طلب الحصول على شهادة المطابقة

:وعموما یتمثل الملف وفقا لأحكام رخصة البناء فیما یلي
نسخة من عقد الملكیة أو شهادة الحیازة على النحو المنصوص علیه في القانون -

التوجیه العقاري،المتضمن90/25

یحدد شروط وكیفیات تعیین فرق ، 2009ماي02المؤرخ في 09/156من المرسوم التنفیذي 9/1المادة - 1
.27،ج ر عدد المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنیة وورشات البناء وسیرها

.15/19من المرسوم التنفیذي 66/1أنظر المادة - 2
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أو توكیل طبقا لأحكام القانون المدني، الذي یكون في شكل رسمي طبقا لمنطوق المادة -
من التقنین المدني الجزائري،324

أو نسخة من العقد الإداري الذي ینص على تخصیص قطعة الأرض أو البنایة،-
معنویا،أو نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو موكله شخصا-

یلتزم صاحب الطلب أن یقدم كل الوثائق المكتوبة و البیانیة التي تبین أن إنجاز 
1.الأشغال تخص بنایة أو عدة بنایات في حصة أو عدة حصص

زیادة على ما تم ذكره من جملة الوثائق التي تثبت صفة المالك، فإنه یمكن إرفاق 
داریا و ملفا تقنیا ، وآخر یتعلق طلب الحصول على رخصة البناء بملفات تضم ملفا إ

بالهندسة المعماریة، وكل هذه الملفات تحتوي على وثائق تبین مدى انسجام مشروع البناء 
2.مع قواعد العمران، ومدى انسجامه مع قواعد حمایة البیئة

وفقا لقانون مطابقة البنایات وإتمام إنجازها-2
المحدد لإجراءات تنفیذ التصریح 09/154من المرسوم التنفیذي 04حددت المادة 

بمطابقة البنایات الملف الواجب إرفاقه بطلب شهادة المطابقة على سبیل التسویة، وتتمثل 
:هذه الوثائق فیما یلي

الوثائق البیانیة التي رافقت رخصة البناء المسلمة،-
،500/1مخطط الكتلة للبنایة كما اكتملت بسلم -
،50/1جهات كما اكتملت بسلم المخططات لكل طابق والوا-
مخططات الهندسة المدنیة للأشغال المنجزة مع أخذ الخصوصیات الفیزیائیة -

والمیكانیكیة للأرض بعین الاعتبار،
. مناظر فوتوغرافیة للواجهات والمساحات الخارجیة-

.15/19من المرسوم التنفیذي 42أنظر المادة - 1
.15/19التنفیذي من المرسوم43أنظر المادة - 2
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دراسة الطلبمرحلة : الفرع الثاني
في ظل قانون التهیئة والتعمیر: أولا

ع المعني بشهادة المطابقة التصریح بانتهاء الأشغال في الآجال القانونیة، تتم بعد إیدا
.دراسة الطلب من طرف لجنة تحقق في مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع رخصة البناء

:منهذه اللجنةتتكون
ممثلین مؤهلین قانونا عن رئیس المجلس الشعبي البلدي، ومصالح الدولة المكلفة -

ى مستوى الولایة، لاسیما الحمایة المدنیة، إضافة إلى ممثل القسم الفرعي بالعمران عل
1.للتعمیر على مستوى الدائرة

تجتمع هذه اللجنة بناءا على استدعاء من رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني 
ستشارة مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى البلدیة في موضوع المصالح ابعد 

أسابیع، بعد إیداع التصریح بانتهاء الأشغال إن ) 3(تدعاؤها في أجل ثلاثة التي یتم اس
حصل ذلك، كما یرسل إشعارا بالمرور یخطر فیه المستفید من رخصة البناء بتاریخ إجراء 

2.أیام على الأقل) 8(المعاینة، وذلك قبل ثمانیة 

ي فالغرض من استدعاء كل هذه المصالح هو حرص المشرع على التدقیق ف
مطابقة ما تم إنجازه، وما هو منصوص علیه في رخصة البناء، وفي عدم معارضة 

3أي جهة في مرحلة لاحقة عند إنجاز الشبكات الضروریة للمحل أو السكن المنجز؛

.وعلیه تتم معاینة الأشغال ومدى مطابقتها وتحریر محضر بذلك

.15/19من المرسوم التنفیذي 66/4أنظر المادة -1
. 110، ص المرجع السابقعایدة  دیرم، - 2
، مذكرة ماجستیر في العلوم دور الإدارة في مجال تطبیق أحكام العمران في التشریع الجزائريالصادق بن عزة، -3

، 2011رة عامة، كلیه الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، القانونیة والإداریة، تخصص قانون إداري وإدا
.149ص
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الزیارات المیدانیة للموقع-أ
جلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا و الأعوان المؤهلین یتعین على رئیس الم

،ساسیة و البنایات الجاري إنجازهاقانونا أن یقوموا بزیارة الورشات و المنشآت الأ
وكذلك الفحص و المراقبة التي یرونها مفیدة وطلب الوثائق التقنیة الخاصة بذلك لأجل 

1.ول بهمامعرفة مدى تطابقها مع التشریع و التنظیم المعم

كما یمكن له أن یقوم بالزیارة المیدانیة نهارا أو لیلا، أو أثناء أیام العطل، وذلك 
في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما، ویتعین علیه قبل ذلك أن یعد جدول زمني 

2.للزیارة ویبلغ نسخة منه إلى الوالي، وكذا مدیر التعمیر المختصین

90/29من القانون 73في أي وقت عملا بنص المادة وبذلك تتم الزیارة للموقع 
3.المعدل والمتمم

تحریر المحاضر- ب
بعد إجراء المراقبة تحرر اللجنة المؤهلة قانونا محضر الجرد، تذكر فیه جمیع 
الملاحظات ویبرز رأى اللجنة حول مدى المطابقة التي تمت معاینتها، و كما لمصلحة 

4.مستوى الولایة أن تقدم مقترحاتها إلى السلطة المختصةالدولة المكلفة بالتعمیر على 

المحدد لشروط و كیفیات تعیین ، 2006/ 30/01المؤرخ في 06/55من المرسوم التنفیذي رقم 05أنظر المادة -1
تها و كذا إجراءات الأعوان المؤهلین للبحث في مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التهیئة والتعمیر و معاین

.09/343المعدل والمتمم  بموجب المرسوم التنفیذي رقم 06ج ر عدد ، المراقبة
.، المعدل والمتمم06/55من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة أنظر-2
.04/05من القانون رقم 06المعدلة بموجب المادة 90/29من القانون 73المادة -3
.67ص 2005، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة 1، طقرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیهاالزین عزري، -4
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المعدل والمتمم، المحدد 06/55من المرسوم التنفیذي 16قد حددت المادة و 
لشروط وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث في مخالفات التشریع والتنظیم في مجال 

1.اینة الأشغالالتهیئة و التعمیر، بصفة عامة المحاضر التي تحرر عند مع

متمم، على أنه من قانون التهیئة والتعمیر المعدل وال2مكرر76نصت المادة كما
كما أن المخالفات تثبت المحضر صحیحا إلى حین إثبات العكس،ىفي كل الحالات یبق

في محاضر تبقى حجیتها قائمة إلى أن یتم إثبات خلاف ذلك، ومن ثمة فإن المحاضر 
ن تبقي صحیحة إلى أن یطعن فیها بالتزویر كونها تكون مثبتة لوقائع التي یحررها الأعوا

2.مادیة

لأشغال شرع فیها -الإشارة إلى أنه یتم إرسال نسخة من محضر المعاینة ر وتجد
إلى وكیل الجمهوریة المختص –بصفة غیر مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة 

72لا یتعدى المختصین إقلیمیا خلال أجلالواليدي و لرئیس المجلس الشعبي البلو 
3.عنوانهو ساعة، مع إرفاقه بتقریر یوضح طبیعة المخالفة وهویة المخالف 

كما یتم التوقیع على هذا المحضر من قبل أعضاء اللجنة لإضفاء الصفة القانونیة 
حضر وفي حالة غیاب أحد المصالح المعنیة أو كلها، فإنه یتم التوقیع على م4،والشرعیة

5.الجرد من قبل ممثل البلدیة و ممثل القسم الفرعي للتعمیر فقط

تقوم مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة بإحالة المحضر مرفقا 
حیث تقوم بدراسة النقاط ختصة قصد تسلیم شهادة المطابقة، باقتراحاتها إلى السلطة الم

.119ص ،الأطروحة السابقةعایدة دیرم ، - 1
.،  المعدل والمتمم90/29من القانون رقم 02مكرر 76أنظر المادة - 2
.120، ص الأطروحة السابقةعایدة دیرم ، - 3
، مذكرة ماجستیر         غیر القضائیة للرقابة على أعمال الإدارة المحلیة في الجزائرالوسائل، دحمان حمادو- 4

.138، ص 2010في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة ،أبي بكر بلقاید، تلمسان 
.15/19من المرسوم التنفیذي رقم 67/4أنظر المادة - 5
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اللجنة مقارنة بما هو موصوف في رخصة التي دونت في محضر الزیارات من طرف
.تسجل الملاحظات التي على أساسهاالبناء، ثم

تسلیم شهادة المطابقة أو إعلام المعني بعدم إمكانیة تسلیمه بتقوم السلطة المختصة إما 
هذه الشهادة إلا بعد إكمال الملاحظات المدونة من أجل مطابقة البناء للتصامیم المصادق 

1. 90/29بالعقوبات المنصوص علیها في القانون علیها، ویذكر

مطابقة البنایات وإتمام إنجازهاقانون في ظل :ثانیا
نسخ ) 4(بعد الإیداع للتصریح یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي أربع 

من التصریح مرفقة بمحضر المعاینة، والرأي المعلل لمصالح التعمیر التابعة للبلدیة 
یوما التالیة لإیداعه      ) 15(ریة التعمیر والبناء للولایة في أجل خمسة عشر إلى مدی

2.من أجل دراسته

تقوم مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر بجمع الموافقات والآراء من الإدارات    
والمصالح والهیئات المؤهلة، وتبدي رأیها المعلل في أجل خمسة عشر یوم من تاریخ 

3.إخطارها

:هذه المصالح و الجهات المكلفة بحصر أرائهاومن بین
المصالح المكلفة بالأملاك الوطنیة، - 
مصالح الحمایة المدنیة فیما یخص البنایات ذات الاستعمال الصناعي أو التجاري، -

وعلى العموم كل البنایات المستقبلة للجمهور،

.150ص ،بقالمرجع الساالصادق بن عزة ، -1
من المرسوم التشریعي 59، قد ألغیتا صراحة بالمادة 90/29من القانون 78-76یجب التنویه أن المادتین -

المتضمن 04/06، الملغاة هي الأخرى بالقانون 54إلى 50، السابق ذكره ، لتحل محلها المواد من 94/07
.2004لسنة 51إلغاء بعض أحكام المرسوم التشریعي أعلاه ، ج ر عدد 

. 198، ص المرجع السابق، إقلولي أولد رابحصافیة- 2
. 09/154من المرسوم التنفیذي رقم 12أنظر المادة - 3
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لسكن موجودة في الآثار و المواقع المؤهلة و السیاحة، عندما تكون مشاریع امصالح-
1.مناطق أو مواقع مصنفة في إطار التشریع المعمول به

وبعدها تكون 2وتعد المصالح التي لم ترد خلال الأجل المحدد موافقة على الطلب،
:مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر ملفا یحتوي على

التصریح كما تقدم به المصرح، -
التي تمت استشارتها، الرأي المعلل للإدارات و المصالح و الهیئات -
3.رأي مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر-

ه 4تقوم فیما بعد مصالح التعمیر والبناء للولایة بدراسة التصریح والتحقق من

:والتي علیها التأكد من مطابقة مشروع البنایة لما یلي
أحكام مخطط شغل الأراضي المصادق علیه، -

هیئة و التعمیر في حالة انعدام مخطط شغل الأراضي، تعلیمات المخطط التوجیهي للت-
5.التعمیر عند غیاب أدوات التهیئة والتعمیرتعلقة بالقواعد العامة للتهیئة و الأحكام الم-

.  154/ 09نفیذي رقم من المرسوم الت11أنظر المادة - 1
.154/ 09من المرسوم التنفیذي رقم 12أنظر المادة - 2
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، قسم القانون النظام القانوني لعملیة البناء في التشریع الجزائريعایدة مصطفاوي، - 3

.164، ص 2013الخاص، تخصص حقوق، جامعة سعد دحلب البلیدة، جوان 
الصادرة عن وزارة السكن 2012-09-06المؤرخة في 04-12رقم بقا للتعلیمة الوزاریة المشتركةط- 4

.والعمران ووزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة ، تتضمن تبسیط  كیفیات مطابقة البنایات واتمام انجازه
.09/154من المرسوم التنفیذي رقم 10أنظر المادة - 5
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كما یجب أن یأخذ الملف رقما ترتیبیا، ویبرر فهرسته في سجل خاص لدى مصلحة 
اعه على مستوى الأمانة التقنیة للجنة الدولة المكلفة بالتعمیر، وبعد تكوین الملف یتم إید

الدائرة المنشأة في أجل شهر ابتداء من تاریخ إخطارها، مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر 
2.ویتم معالجة التصریح بتحقیق المطابقة من قبل لجنة الدائرة1للبت في الملف،

من تاریخ ابتداء) أشهر03(یتعین على لجنة الدائرة أن تبت في أجل ثلاثة أشهر 
إخطارها من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي في مدى قابلیة الحق   في طلب تحقیق 
المطابقة، بالنظر للمعلومات المقدمة من صاحب التصریح والآراء المعللة للأعوان 

3.الإدارات التي تمت استشارتهاو 

لتعمیر بالقیام بإجراء ولها في سبیل ذلك أن تأمر مصالح الدولة أو البلدیة المكلفة با
الخبرة التي تقررها، وكما لها الاستعانة بأي شخص طبیعي أو معنوي یساعدها في إطار 

4.أشغالها

المسائل تراعي هذه اللجنة من خلال دراستها و تحلیلها لهذه الملفات جملة من 
:فيوالمتمثلة

الطبیعة القانونیة للوعاء العقاري، -
و مقاییس البناء، احترام قواعد التعمیر -
موقع تواجد البناء بالشبكات، -
5.تخصیص البنایة أو استعمالها-

، المعدل15/ 08من القانون رقم 31- 30المواد انظر - 1
یحدد تشكیلة لجنتي الدائرة و الطعن المكلفین ، 2009ماي 02المؤرخ في 09/155المرسوم التنفیذي رقم - 2

.27ج ر عدد ،  بالبت في تحقیق مطابقة البنایات و كیفیة سیرها
.164، ص الأطروحة السابقةعایدة مصطفاوي، - 3
.،المعدل 08/15من القانون 33أنظر المادة - 4
العمران و الصادرة عن وزیر السكن 2009-09- 10المؤرخة في 09/1000طبقا للتعلیمة الوزاریة رقم - 5

، والتي تؤكد على وجوب التحقق من هذه المسائل عند عملیة 08/15علقة بتطبیق أحكام القانون المتو 
.للبنایاتالمطابقة
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وتفصل لجنة الدائرة في نهایة أعمالها بإصدار قرار الموافقة، أو قرار الموافقة 
1.المقیدة بشروط، أو الرفض

از والذي یتفرع بدوره إلى حالتین الإنجاز برخصة، والإنج: قبول طلب تحقیق المطابقة-أ
:بغیر ذلك، إلا أننا نكتفي هنا بالحالة التي تعنینا

المعدل، على أنه عندما 08/15من القانون 35طبقا لنص المادة :الإنجاز برخصة
یكون لمالك الوعاء العقاري أو لصاحب المشروع مالك الوعاء العقاري الذي شیدت علیه 

وعند مصادقة لجنة الدائرة على ،2البنایة عقد ملكیة أو شهادة حیازة ، أو عقد رسمي آخر
طلبه، ترسل هذه الأخیرة الملف إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا، 

3.ما بعد یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي لصاحب التصریح شهادة مطابقةوفی

وفي هذه الحالة تكون الموافقة موقوفة على شرط  وهو : قبول الطلب المقید بشروط- ب
ا تم تسجیله من تحفظات من طرف لجنة الدائرة على أساس الوثائق والمخططات م

البیانیة والمحاضر الموجودة في الملف، بالإضافة إلى التحفظات التي تسجل أثناء 
4.الزیارات التي تقوم بها لجنة الدائرة، أو تأمر بها الهیئات التقنیة المختصة

ویقوم  رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، في الأسبوع الذي یلي إخطاره من 
لجنة الدائرة، بتبلیغ الشروط المسبقة لتسلیم عقد تحقیق المطابقة للمصرح، و یطلب منه 
رفع التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة في أجل یحدد له، ثم تسلم السلطة المعنیة وثیقة 

5.لم لجنة الدائرة بذلكتحقیق المطابقة و تع

إلا أن المشرع لم یضع معیارا ملزما للرئیس المجلس الشعبي البلدي لتحدید آجال 
لرفع التحفظات من طرف المصرح، ولا الحالات التي یلزم فیها لجنة الدائرة بإصدار قرار 
الموافقة المشروطة من جهة درء للتأویل في تطبیق الإجراء، ومن جهة ثانیة غلقا لباب

.189، ص المرجع السابق، إقلولي أولد رابحصافیة- 1
.، المعدل08/15من القانون رقم 35أنظر المادة - 2
.، المعدل08/15من القانون رقم 43-42أنظر المواد - 3
209، ص الأطروحة السابقةالصادق بن عزة، - 4
.166، ص الأطروحة السابقةعایدة مصطفاوي، - 5
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التعسف في دراسة الملف والبت فیه، ومن جهة ثالثة لتسهیل الأمر على القضاء والتقلیل 
1.من نسبة النزاعات المعروضة علیها 

تقوم لجنة الدائرة بإرسال نتائج التحقیق والقرارات المتخذة : رفض تحقیق المطابقة-ج
ه تبلیغ المصرح بقرار بشأن البنایة إلي رئیس المجلس الشعبي البلدي في أجل شهر، وعلی

2.یوم بعد استلامه15الرفض المعلل في أجل 

ویكون قرار الرفض قابلا للطعن الإداري، فبإمكان المصرح أن یودع طعنا مكتوب 
یوما ابتداء من تاریخ تبلیغه بقرار الرفض مرفقا بتبریرات قرار لجنة الدائرة 30في أجل 

الدى لجنة الطعن المكلفة بالبت في طلبات ا ، 3لطعن، یرأسها الوالي المختص إقلیمی
یوما، ابتداء من ) 30(ثم تقوم لجنة الطعن بالبت في الطعن في أجل لا یتجاوز ثلاثین 

تاریخ الإیداع، مع إمكان القیام بكل التحقیقات التي تراها مقیدة لاتخاذ القرار النهائي 
4.بالإبقاء على القرار المطعون فیه أو تعدیله

نتهاء من أعمال التحقیق و دراسة الطعون المقدمة لها تبلغ لجنة الطعن وعند الا
قرارها إلى لجنة الدائرة، وعلى أساس قرار لجنة الطعن ، تفصل لجنة الدائرة بصفة نهائیة 
في طلب تحقیق المطابقة وتبلغ المعني بالقرار، تشرع المحاكم الإداریة المحلیة المختصة 

المرفوعة أمامها خلال الشهر الموالي لتبلیغ قرار لجنة الطعن إقلیمیا، بالفصل في الطعون
5.الولائیة

.205، ص المرجع السابقعایدة دیرم، - 1

إطارفيتسویة وضعیة البنایات المخالفة للتشریعات المنظمة للنشاط العمرانيالزین عزري والكاهنة مزوزي، - 2
،        2014، مارس 34/35، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الإنسانیةمجلة العلوم ،15-08القانون 

.298ص 
.298، ص المجلة السابقةالزین عزري والكاهنة مزوزي،- 3
.المعدل08/15من القانون 49أنظر المادة - 4
.09/155من المرسوم التنفیذي رقم 19/1أنظر المادة - 5
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وعلیه فكون القرارات قابلة للطعن، بمعنى أن القانون یعطي للمخالف أكثر 
من فرصة لتصحیح المخالفة و تكریسا منه لمبدأ حق المواطن في اللجوء إلى القضاء، 

في حمایة مصلحة المواطن وتحسین مظهر الأمر الذي یعكس الإرادة الجادة للمشرع
1.النسیج العمراني بإعطاء الشرعیة للبنایات التي أنشئت بطریقة مخالفة للقانون

البت في الطلب               مرحلة :الفرع الثالث
تصدر الجهة المختصة بمنح شهادة المطابقة بعد انتهاء كافة إجراءات الرقابة قرارا 

2.ج عن ثلاث حالاتإداریا لا یخر 

قبول طلب شهادة المطابقة:أولا
إذا تبین من خلال محضر الجرد المعد من قبل اللجنة بإجراء المطابقة إنه 
مطابق للأشغال المنجزة و المحددة في رخصة البناء، تسلم للمعني شهادة المطابقة، وهنا 

هذه الشهادة و المقدرة بثلاث على الإدارة أن تحترم الآجال القانونیة الممنوحة لها لتسلیم 
3.أشهر الموالیة للتصریح بانتهاء الأشغال) 3(

رفض طلب شهادة المطابقة:ثانیا
في حالة عدم مطابقة الأشغال المنجزة للتصامیم المصادق علیها، ووفق أحكام 
رخصة البناء، تعلم السلطة المختصة المعني بعدم إمكانیة تسلیمه شهادة المطابقة وعلیه 

عل البناء مطابقا للتصامیم المصادق علیها، وللأحكام المطبقة مع تذكیره بالعقوبات ج
ویحدد للمعني أجل لا یتجاوز ثلاثة 90/29.4التي یتعرض لها بموجب أحكام القانون 

.أشهر للقیام بإجراء المطابقة) 3(

.09/155من المرسوم التنفیذي رقم 19/1أنظر المادة - 1
.111، ص السابقالمرجع عایدة دیرم، - 2
.138، ص المذكرة السابقةادو، دحمان حم- 3
، مذكرة ماجستیر، مدى فاعلیة قوانین العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبیعیة بالجزائرالكاهنة مزوزي،-4

.80ص 2011تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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وبعد انقضاء هذا الأجل تسلم السلطة المختصة بناءا على اقتراح من مصلحة 
الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة شهادة مطابقة، إن حصل ذلك أو رفضها عند 

90/29.1من القانون 78الاقتضاء، ویشرع بالملاحقات القضائیة طبقا للمادة 

سكوت الجهة الإداریة المختصة:ثالثا
عند عدم تلقي المعني أي قرار یفصل في طلب شهادة المطابقة، رغم مضي 

ث أشهر ابتداء من تاریخ إیداع التصریح بالانتهاء من أشغال البناء، فله أن یتقدم الثلا
یوم من تاریخ إیداع ) 15(وذلك بإیداعه لدى الولایة وفي مدة خمسة عشر 2بطعن سلمي،

الطعن بتسلیم الرخصة أو ترفض یشرط أن یكون معللا، وفي حالة عدم تلقیه ردا 
3.یقدم طعنا ثانیا لدى الوزارة المكلفة بالعمرانعن الطعن الأول، یمكنه أن

وفي هذه الحالة تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمیر الخاصة 
بالولایة، على أساس المعلومات المرسلة من طرفهم، بالرد بالإیجاب على الرفض 

خول القانون اللجوء یوم من تاریخ إیداع الطعن، وكذلك ) 15(في غضون خمسة عشر 
4.إلى الجهة القضائیة إذا اقتضي الأمر

على اعتبار أن شهادة المطابقة من أهم عقود التعمیر على الإطلاق ، فإن 
المحافظ العقاري یرفض الإیداع إلى غایة أن یتم إخطارها من قبل المودع ، فمن خلالها 

كما رأینا أنها من ضمن الوثائق یتأكد المحافظ العقاري من العملیات العقاریة المنجزة، و 
المودعة للشهر العقاري، إنما هو دلیل على ضرورة انتقال الملكیة العقاریة المبنیة 

5.الصالحة للاستعمال والاستغلال، لاسیما المباني المعدة للسكن

لهذا یعاقب ؛ وبالتالي طلبها یعد فرصة للإدارة لتغطي مخالفات التعمیر المرتكبة
البیانات ي أقام بناءات مخالفة للرسومات و المشرع الجزائري المستفید من رخصة البناء الذ

.149، صالمذكرة السابقةعبد االله لعویجي، - 1
.67، ص المرجع السابقالزین عزري، - 2
.196، ص المرجع السابق، ولد رابحصافیة إقلولي أ- 3
.15/19من المرسوم التنفیذي 69أنظر المادة - 4
.09، ص المداخلة السابقةآسیا اعمر الشریف ، - 5
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ما سیتم الإشارة وهو1.المواصفات الواردة في قرار رخصة البناء الممنوحةالمستندات و و 
.إلیه في المبحث أدناه

.، المعدل و المتمم90/29من القانون رقم 76أنظر المادة - 1
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منازعات شهادة المطابقة: المبحث الثاني
صفة عامة العدید من المنازعات القضائیة، سواء كان ذلك تثیر عقود التعمیر ب

.أمام القضاء الإداري أو الجزائي وحتى أمام القضاء المدني
وشهادة المطابقة باعتبارها من قرارات التعمیر الفردیة هي الأخرى كانت ومازالت 

.محل منازعات قضائیة مختلفة
التي تنشأ عن شهادة المطابقةوسنتناول في هذا المبحث بالتفصیل تلك المنازعات 

، ثم أمام القضاء الجزائي           في المطلب الأولأو بسببها، وذلك أمام القضاء الإداري 
.في المطلب الثاني، وأخیرا أمام القضاء المدني في المطلب الثالث

منازعات شهادة المطابقة أمام القضاء الإداري : المطلب الأول
ا النوع من المنازعات والدعاوى أمام القضاء الإداري یتطلب إن التطرق إلى هذ

08/15، وكذا تلك المحددة في القانون 90/29تفصیلا للإجراءات المتعلقة بالقانون 
.باعتباره قانونا استثنائیا ومؤقتا

في ظل قانون التهیئة والتعمیر: الفرع الأول
یحتم علینا 90/29القانون إن الحدیث عن المنازعات التي یمكن أن تثار في ظل 

شرط التظلم الإداري المسبق والمیعاد، : توضیح جملة من النقاط الأساسیة تتمثل في
والشروط الواجب توافرها في الطاعن، وكذلك الشروط الواجب توافرها في القرار المطعون 

.فیه
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والمیعادالتظلم الإداري المسبق:أولا
امة لا یمكن مخالفتها وشرطا لازما لرفع كان التظلم الإداري المسبق قاعدة ع

1990لكن ومنذ إصلاح ،1990اء الإداري المختص وذلك قبل الدعوى أمام القض
تخلى المشرع عن فكرة التظلم المسبق بالنسبة لاختصاص الغرف الإداریة الجهویة 
والمحلیة آنذاك، واستمر بنفس الوضع عبر مختلف تعدیلات قانون الإجراءات المدنیة،

باستثناء الدعاوى المرفوعة ابتدائیا ونهائیا أمام مجلس الدولة التي یبقي فیها التظلم 
1. المسبق إلزامیا

وفي مجال العمران عموما نص المشرع الجزائري على التظلم الإداري المسبق لكنه 
المتعلق بالتهیئة والتعمیر 90/29القانون من 63جعله اختیاریا، حیث جاء في المادة 

طالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غیر المقتنع برفض طلبه أن یقدم یمكن:" أنه
طعنا سلمیا أو یرفع القضیة أمام الجهة القضائیة المختصة في حالة سكوت السلطة 

".السلمیة أو رفضها له
وعلیه یتضح أن المشرع قد جعل من التظلم الإداري المسبق في مجال التهیئة 

. في أول المادةیمكنازیا ویظهر ذلك جلیا من خلال استعماله لكلمة والتعمیر أمرا جو 
من المرسوم 69/1المادة أما في مجال شهادة المطابقة فبالرجوع إلى نص 

صاحب طلب شهادة المطابقة الذي لم یمكن:" نجدها تنص على أنه15/19التنفیذي 
مختصة في الآجال المطلوبة، یرضه الرد الذي تم تبلیغه به، أو في حالة سكوت السلطة ال

."أن یودع طعنا مقابل وصل إیداع لدى الولایة
وباستقراء المادة أعلاه یتضح أن المشرع قد جعل التظلم المسبق في مجال شهادة 
المطابقة اختیاریا بحیث یستطیع المستفید التقدم به أمام الجهة المعنیة، كما یستطیع عدم 

.اء المختص بنظر دعواهإجرائه واللجوء مباشرة إلى القض

، دیوان 4، ط2الجزء ، -الهیئات والإجراءات أمامها–المبادئ العامة للمنازعات الإداریة شیهوب، مسعود - 1
.291، ص 2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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69/1جاءت أكثر دقة من المادة 90/29من القانون 63یلاحظ أن المادة وما
، حیث نصت هذه الأخیرة على الطعن دون أن تحدد 15/19من المرسوم التنفیذي 

طبیعته فیما إذا كان مباشرا أمام نفس الجهة التي أصدرته أو سلمیا أمام الجهة الأعلى 
.طبیعة هذا الطعن والذي یكون سلمیا63ة له، في حین حددت المادة من الجهة المصدر 

الملغى بالمرسوم التنفیذي 91/176من المرسوم التنفیذي 60/1كما نصت المادة 
في حالة غیاب أي قرار یفصل في المطابقة خلال الأشهر الثلاثة :" على أنه15/19

كن صاحب الطلب أن یتقدم بطعن سلميیمالموالیة لإیداع التصریح بالانتهاء من البناء، 
بواسطة رسالة موصى علیها مع وصل بالاستلام، إما إلى الوزیر المكلف بالتعمیر عندما 

." یكون الوالي هو السلطة المختصة بتسلیم الشهادة، أو إلى الوالي في الحالات الأخرى
لصادر برفض أما عن المدة القانونیة المقررة للمعني للطعن في القرار الإداري ا

،      15/19ولا حتى المرسوم التنفیذي 90/29القانون منح شهادة المطابقة فلم یتناوله
مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، وبذلك لا بد من الرجوع إلى المتعلق ب08/15ولا القانون 

1.القواعد العامة المقررة في هذا المجال

الشروط الواجب توافرها في الطاعن: ثانیا
فر جملة من الشروط في مثل أي دعوى ترفع أمام القضاء فإنه لا بد من توا

هذه الشروط هي نفسها الشروط العامة التي اشترط المشرع توافرها في شخص الطاعن،
.رافع الدعوى وذلك وفقا للمواد المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.جوهریا لقبول الدعوى أمام القضاءالصفة شرطاتعتبر : صفة التقاضي-1

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 25/02/2008المؤرخ في 08/09من القانون 830المادة - 1
.21ج ر عدد 
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في وضعیة ملائمة لمباشرة ویقصد بها أن یكون المدعي أو رافع الدعوى
وأن یكون     ني سلیم یخوله التوجه إلى القضاء،أي أن یكون في مركز قانو الدعوى،

1.هو من یباشر الحق في الدعوى

التقاضي   ) أو معنویاطبیعیا (والأصل العام أنه لا یجوز لأي شخص مهما كان 
2.إلا إذا توفرت فیه الصفة التي یتطلبها القانون

:وفي هذا المجال نفرق بین حالتین
الأصل أن كل شخص طبیعي مستفید : صفة التقاضي بالنسبة للأشخاص الطبیعیة-أ

من رخصة البناء هو صاحب صفة للتقاضي في حالة عدم منحه شهادة المطابقة      
.لإداریة المختصةمن طرف الجهة ا
صاحب الصفة في طلب 15/19من المرسوم التنفیذي 42/1المادة وقد حددت

: فيرخصة البناء
المالك أو موكله،-
المستأجر له المرخص قانونا،-
.الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة-

یضا أن لهم الصفة وبما أن هؤلاء لهم الصفة في طلب رخصة البناء فهذا یعني أ
في طلب شهادة المطابقة عند انتهاء الأشغال المنجزة، وفي حالة العكس أي عدم منحهم 

.شهادة المطابقة یكون من حقهم رفع دعوى قضائیة للمطالبة بها
هذا من حیث الطعن في قرار عدم منح شهادة المطابقة، ومن جهة أخرى یمكن 

ي حالة الجار المضرور من منح شهادة أن یكون رافع الدعوى غیر هؤلاء وذلك ف
المطابقة، فهل یملك هذا الأخیر الصفة القانونیة لرفع الدعوى القضائیة؟

،   2013، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، القسم الأول، طالمرجع في المنازعات الإداریةعمار بوضیاف، - 1
.266ص 

.08/09من القانون 13/1أنظر المادة - 2
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أنه لا بد هنا من التمییز بین قواعد المسؤولیة الأستاذ الدكتور عزري الزینیرى 
المدنیة وقواعد المسؤولیة الإداریة التي تترتب عن القرارات غیر المشروعة، حیث یرى
أن قواعد المسؤولیة المدنیة كفیلة بحمایة الجار من مضار الجوار غیر المألوفة طبقا 

أما الطعن في القرار الإداري خاصة إذا كان مشروعا فلا یملك . لقواعد القانون المدني
1.الجار الصفة للطعن فیه أمام القضاء الإداري

صفة في الشخص صاحب ال: المعنویةصفة التقاضي بالنسبة للأشخاص - ب
الاعتباري هو الشخص المؤهل لتمثیله أمام القضاء، فالوزیر یمثل الدولة في قطاعه، 
والوالي صاحب صفة في الدعاوى التي تكون الولایة فیها طرفا، ورئیس المجلس الشعبي 
البلدي هو صاحب صفة في دعاوى البلدیة، ونفس الحكم بالنسبة لمدیر المؤسسة 

2.الإداریةالعمومیة ذات الصبغة

كل جمعیة قانونیة نشأت بغرض حمایة المحیط ل90/29القانون هذا وقد أعطى 
وذلك فیما یتعلق بالمخالفات المرتكبة كل الحقوق المعترف بها لطرف مدني،أن تطالب ب
3.والتعمیرالتهیئةفي مجال 

وى وفي هذا المجال یطرح التساؤل فیما إذا كان لهذه الجمعیات الحق في رفع دع
قضائیة أمام الجهة الإداریة المختصة تطالب فیها الجهات المكلفة بمنح شهادة المطابقة 
بتسلیم هذه الأخیرة في حالة امتناع هذه الجهات عن منحها تعسفا أو مخالفة للقانون 

.منهالةاطأو مم
تناول المشرع الجزائري شرط المصلحة في نفس المادة التي تناولت شرط: المصلحة-2

السابق من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة13/1المادة الصفة، حیث اشترط في نص
.ذكرها أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة وأن یحمیها القانون

.83- 82، ص ص المرجع السابقللمزید من التفصیل في هذا الشأن أنظر الزین عزري، - 1
.267، ص رجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابقالمعمار بوضیاف، - 2
.المعدل والمتمم90/29من القانون 74أنظر المادة - 3
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وبالتالي فشرط المصلحة لا یتوفر، إذا لم یؤثر القرار المطعون فیه في المركز 
1.دیر ذلك إلى القاضي الإداريالقانوني للطاعن بصورة مباشرة وفعلیة، ویرجع تق

والأكید أن قرار رفض منح شهادة المطابقة له تأثیر كبیر جدا في المركز القانوني 
للطاعن وبصورة مباشر أیضا، ذلك أنه دون الحصول على هذه الشهادة لا یمكن للمعني 

ت شغل أو استغلال أي بنایة وهذا الأمر له بالغ التأثیر على الشخص في مختلف مجالا
. حیاته

كما هو معروف في مجال الأهلیة یجب التفریق بین أهلیة الشخص : الأهلیة-3
.الطبیعي وأهلیة الشخص المعنوي

تتحقق أهلیته لممارسة حق التقاضي في بلوغه سن للشخص الطبیعيفبالنسبة 
ب سنة كاملة، ولا یكفي هذا الشرط وحده بل یجب إلى جان19الرشد القانونیة والمحددة بـ 

2.ذلك أن یكون هذا الشخص متمتعا بقواه العقلیة وغیر محجور علیه

من القانون المدني بالأهلیة 50المادة أما الشخص المعنوي فقد اعترفت له 
دود التي یقررها القانون، وتختلف أهلیة وذلك في حدود العقد المنشئ له أو في الح

3.والعامةالشخص المعنوي بین الأشخاص الاعتباریة الخاصة 

شروط القرار المطعون فیه: ثالثا
فیما یتعلق بشروط القرار محل الطعن بدعوى الإلغاء فهي تلك التي سبقت الإشارة 

.إلیها في الفصل الأول في تحدید طبیعة شهادة المطابقة
احتمالات عند تصریح المستفید بانتهاء أشغال البناء 3وعلیه فإنه یفترض وجود 

:لمختصة؛ والتي تتمثل فیما یليللجهة الإداریة ا

.148، ص 2005، د ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الوجیز في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، - 1
.يمن القانون المدن45، 44، 43، 42، 40أنظر المواد - 2
،      المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابقلمزید من التفصیل في هذا الشأن أنظر، عمار بوضیاف، - 3

.وما بعدها274ص 
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حیث وبعد انتهاء الأشغال یجب على المالك أو صاحب :منح شهادة المطابقة-1
لیتم بعد ذلك إثبات 1المشروع أن یشعر المجلس الشعبي البلدي لمنحه شهادة المطابقة،

مطابقة الأشغال مع رخصة البناء من طرف لجنة مختصة حددها القانون، والتي تنتهي 
الأخیر بتسلیم شهادة المطابقة حسب الحالة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي في

.أو الوالي، أو الوزیر المكلف بالعمران
ویكون ذلك إذا أثبت محضر الجرد الذي تقوم به اللجنة :منح شهادة المطابقةرفض -2

صادق علیها، المعنیة عدم مطابقة الأشغال لما ورد في رخصة البناء وكذا التصامیم الم
وفي هذه الحالة تعلم السلطة المختصة المعني بعدم إمكانیة تسلیمه شهادة المطابقة؛ وأن 

2.علیه جعل البناء مطابقا للتصامیم المصادق علیها

69المادة وفي هذه الحالة أجازت : سكوت الإدارة وعدم ردها على طلب المستفید-3
رفع دعوى قضائیة تقدیم تظلم إداري مسبق وإما للمعني إما 15/19من المرسوم التنفیذي 

.مباشرة أمام القضاء الإداري المختص
)          منح شهادة المطابقة(وعلى هذا الأساس یمكن القول أن الحالة الأولى 

صدور قرار صریح بالرفض        (لا تثیر أي إشكال بینما تبقى الحالة الثانیة والثالثة 
.للتان تشكلان نزاعا قضائیاهما ا) أو سكوت الإدارة

:لكن لا بد من التفریق بین حالتین
إذا كان منح شهادة المطابقة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي :الحالة الأولى-1

البلدي أو الوالي فهنا ترفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة الإداریة المختصة دون حاجة 
3.للجوء إلى التظلم الإداري المسبق

.90/29من القانون 56أنظر المادة - 1
.15/19من المرسوم التنفیذي 68/2أنظر المادة - 2
.08/09من القانون 801أنظر المادة - 3
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إذا كان منح شهادة المطابقة من اختصاص الوزیر المكلف بالعمران :لة الثانیةالحا-2
ففي هذه الحالة ترفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة بعد لجوء المعني إلى التظلم 

1.الإداري المسبق على سبیل الإلزام كما سبق القول

و سكوت وباستیفاء كل هذه الشروط یكون للمعني المتضرر من قرار الرفض أ
الإدارة وعدم ردها الذي یعتبر قرارا ضمنیا بالرفض أن یلجأ إلى القضاء الإداري لإلزام 
الإدارة بمنحه شهادة المطابقة، وذلك طبعا مع مراعاة الآجال القانونیة لرفع الدعوى 

.القضائیة ووفقا للشروط التي حددها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
الذي ألغى أحكام المرسوم 15/19به المرسوم التنفیذي وهو الجدید الذي جاء 

هذا الأخیر الذي كان یعتبر حالة سكوت الإدارة وعدم ردها على ،91/176التنفیذي 
طلب المستفید بمنحه شهادة المطابقة بمثابة شهادة ممنوحة وهو ما نصت علیه المادة 

ها هذا الطعن أن تبلغ قرارها یتعین على السلطة التي یرفع إلی" :منه حیث جاء فیها60/2
."وإلا فإن شهادة المطابقة تعد بمثابة شهادة ممنوحةخلال الشهر الموالي ، 
هذه الفكرة واعتبر سكوت الإدارة رفضا لطلب 15/19وم التنفیذي وقد ألغى المرس

یمكن صاحب " :منه والتي جاءت كما یلي69/1وهو ما یفهم من نص المادة ، المعني
أو في حالة سكوت السلطة المطابقة الذي لم یرضه الرد الذي تم تبلیغه به، طلب شهادة

..."المختصة في الآجال المطلوبة، أن یودع طعنا

في ظل قانون مطابقة البنایات وإتمام إنجازها: الفرع الثاني
أعطى المشرع للمعني طالب شهادة المطابقة بعد تسویة وضعیة بنائه الحق     

رار رفض لجنة الدائرة وذلك أمام لجنة الطعن المستحدثة بموجب       في الطعن في ق
2.هذا القانون

.08/09من القانون 901أنظر المادة - 1
.المعدل08/15من القانون 47أنظر المادة - 2
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المصرح أن یودع طعنا یمكن:" من نفس القانون على46وقد نصت المادة 
یوما ) 30(أدناه، في أجل ثلاثین 47مكتوبا لدى لجنة الطعن المنشأة بموجب المادة 

." ابتداء من تاریخ تبلیغه قرار الرفض
وبالتالي فقد جعل المشرع أیضا الطعن في قرارات الرفض الصادرة عن لجنة 

یمكنالدائرة أمرا اختیاریا ولیس وجوبیا بالنسبة للمعني وذلك من خلال استعماله لعبارة 
في أول المادة والتي تفید الجواز، حیث یكون لهذا الأخیر الحق في اللجوء إلى الطعن 

.اللجوء مباشرة إلى رفع دعوى قضائیة أمام الجهة المختصةالإداري أمام لجنة الطعن أو
ألزم المشرع هذه الأخیرة بالبت      ة الطعن الإداري أمام لجنة الطعن،وفي حال

من تاریخ إیداع الطاعن یوما) 30(ثلاثین في الطعن المرفوع أمامها في مدة أقصاها 
1.لطعنه

ن یكون مؤیدا لقرار لجنة الدائرة وعلى هذا الأساس فإن قرار لجنة الطعن إما أ
.أو معدلا له إذا رأت فیه عدم مشروعیة أو تجاوزا أو إجحافا في حق المعني)الرفض(

مهمة الفصل في الطعون المرفوعة ضد من نفس القانون 52المادة وقد أوكلت 
ات ، أو القرار )سلوك المعني الطعن القضائي مباشرة(القرارات الصادرة عن لجنة الدائرة 

) بعد سلوك المعني طریق الطعن الإداري أو التظلم المسبق(الصادرة عن لجنة الطعن 
ر الموالي لتبلیغ قرار شهكما قررت المادة مدة . إلى المحكمة الإداریة المختصة محلیا

.لجنة الطعن للفصل في الدعوى

. 08/15من القانون 49/1أنظر المادة - 1
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منازعات شهادة المطابقة أمام القضاء الجزائي : المطلب الثاني
نجد الدعوى ة التي تنشأ بسبب شهادة المطابقةب الدعوى الإداریإلى جان

ام بمخالفة أحكام قوانین والتي تمثل الجانب الردعي لكل شخص ق،أو المنازعة الجزائیة
وارتكب تجاوزات فیما یخص عقود  التهیئة والتعمیر بما في ذلك التجاوزات التعمیر،

.المتعلقة بشهادة المطابقة

المنازعات الجزائیة في ظل قانون التهیئة والتعمیر : الأولالفرع
المعدل والمتمم في فقرتها الأولى 90/29من القانون 5مكرر 56تنص المادة 

في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، یحرر العون :" على ما یلي
لجهة القضائیة المختصة، كما ترسل ویرسله إلى اول قانونا محضر معاینة المخالفة المخ

أیضا نسخة منه إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصین في أجل لا یتعدى 
1."ساعة) 72(اثنین وسبعین 

وعلى هذا الأساس فإن هذه الجریمة أو ما أسماها المشرع في المادة بالمخالفة 
.البناءعدم مطابقة الأشغال المنجزة لرخصةتتمثل في جریمة 

وتطبیقا ، وكأي جریمة قائمة فإن هذه الجریمة لا بد أن تتكون من أركان لقیامها
فقد تقرر لهذه الجریمة "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص" للقاعدة القانونیة التي تقضي بأنه 

.عقوبة نص علیها القانون
أركان جریمة عدم مطابقة البناء لرخصة البناء: أولا

المعدل والمتمم ولا حتى المراسیم التنظیمیة له90/29ن القانو لم یتطرق 
ونص على أنها ،5مكرر 76بالنص علیها في المادة ریمة بل اكتفى إلى تعریف هذه الج

تتحقق بمجرد التأكد من عدم مطابقة البناء المنجز لرخصة البناء المسلمة وذلك       
.عن طریق العون المختص

.04/05من القانون 13المادة أنظر- 1
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الجریمة التي یقوم فیها المخالف بأي عمل من أعمال " :ویمكن تعریفها بأنها
البناء سواء تشیید بناء جدید أو تمدید المباني القائمة أو أي تغییر في الجدران أو 
الواجهات وغیرها من التعدیلات الأخرى، على أن تكون هذه الأشغال غیر مطابقة 

1."لمواصفات رخصة البناء والقواعد المتعلقة بالتعمیر

:مكن استخلاص أركان هذه الجریمة على النحو التاليوی
یتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في مخالفة القائم بالأشغال لأحكام : الركن المادي-1

.رخصة البناء
والذي قد یكون القائم بالبناء طالب ) الجاني(لكن المادة أعلاه لم تحدد المسؤول 
2.س المعماري المكلف بالإشراف والتنفیذالرخصة أو شخص آخر كالمقاول أو المهند

فیتمثل في مخالفة الجاني لأحكام رخصة البناء وقواعد التعمیر عمدا : الركن المعنوي-2
رغم علمه بأن ذلك یشكل جریمة یعاقب علیها القانون؛ ومع ذلك فإنه أقدم على هذه 

.المخالفة
من 77و 5مكرر 76مادتینأما الركن الشرعي فیتحدد بنص ال: الركن الشرعي-3

.المعدل والمتمم90/29القانون 
العقوبات المقررة: ثانیا

یتعین على العون المختص بمجرد معاینته للمخالفة المرتكبة تحریر محضر 
بالمعاینة فورا وإرساله إلى الجهة القضائیة المختصة، كما یتعین علیه إرسال نسخة من 

.لس الشعبي البلدي والواليهذا المحضر إلى كل من رئیس المج
المشرع  قد أوكل مهمة إرسال المحضر إلى العون المختص حسب والملاحظ أن 

أعلاه مع أنه كان من المفروض إعطاء هذه الصلاحیة 5مكرر 76ما ورد في المادة 

.140، ص المرجع السابقعایدة دیرم، - 1
.280، ص الأطروحة السابقةعربي باي یزید، - 2
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بمنح الرئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي باعتبارهما الجهتان المؤهلتان قانون
.فض منح شهادة المطابقة، كما اعترف لهما القانون بصفة التقاضيأو ر 

التي 94/071من المرسوم التشریعي 52وهذا خلافا لما ورد في نص المادة 
في حالة رفض تحقیق مطابقة البنایات في الآجال :" جاءت أكثر دقة حیث نصت على

ي ورئیس المجلس الشعبي المقررة، یحرر العون محضر الأمر بتوقیف الأشغال ویعلم الوال
ویجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یخطر الجهة البلدي المعني بذلك، 

...".القضائیة
وبالتالي خولت صلاحیة إخطار الجهة القضائیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي 

.المختص ولیس العون، وهو في رأینا الإجراء الأصح كما سبق القول
العقوبة المقررة في حالة إقامة بناء غیر مطابق للمواصفات وانطلاقا مما سبق فإن 

المتضمنة في رخصة البناء والأحكام المقررة في قوانین التعمیر تتمثل في الغرامة 
دج، مع إمكانیة الحبس لمدة تتراوح بین شهر     300.000دج و 3.000التي تتراوح بین 

2.أشهر وذلك في حالة العود) 06(وستة 

قرر المشرع نفس العقوبة ضد مستعملي الأراضي أو المستفیدین من الأشغال كما 
3.أو المهندسین أو المقاولین وكل شخص آخر مسؤول على تنفیذ الأشغال

للجهة القضائیة المختصة من نفس القانون78المادة ومن جهة أخرى خولت 
وإمارخصة البناء،الأشغال المنجزة مع بمطابقةإماسلطة الأمر ) القضاء الجزائي(
.إعادة تخصیص الأراضي من أجل إعادتها إلى ما كانت علیه من قبلأوهدمها ب

في إطار أحكام المادتین تأمر الجهة القضائیة المختصة" :نصت على أنهحیث 
أو إعادة تخصیص المواقع أو المنشآت مع رخصة البناء إما بمطابقةأعلاه 77و76

."ع إلى ما كانت علیه من قبلبقصد إعادة المواقالأراضي

.04/06من القانون 02المادة الملغاة بموجب - 1
.المعدل والمتمم90/29من القانون 77/1أنظر المادة - 2
.نفس القانونمن  77/2أنظر المادة - 3
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أنها وسعت من سلطات القضاء في مجال العمران  78المادة وما یلاحظ على 
من خلال منحه صلاحیات واسعة جدا تصل إلى حد الأمر بالهدم، وبالمقابل ضیقت   

من سلطات الإدارة في هذا المجال، حیث لا یمكن هذه الأخیرة اتخاذ قرار الهدم للبناء 
76المادة إلا بموجب حكم قضائي یقضي بذلك، وهو ما نصت علیه أیضا المخالف 

1.بعد التعدیل90/29من القانون 3و2فقرة 5مكرر 

59قد ألغیتا بموجب المادة ) 78و76(لكن الجدیر بالذكر أن المادتین أعلاه 
فصل ، وهو ما یعني أن المشرع قد تدارك الوضع وذلك بال94/07من المرسوم التشریعي 

بین صلاحیات السطتین القضائیة والإداریة طبقا للمبدأ العام القاضي بالفصل بین 
.السلطات

المنازعات الجزائیة في ظل قانون مطابقة البنایات وإتمام إنجازها: الفرع الثاني
في إطار تسویة البناءات وإتمام إنجازها وسع المشرع الجزائري من دائرة العقوبات 

ي قوانین التهیئة والتعمیر؛ والذین شیدوا بنایاتهم بطریقة مخالفة وغیر الجزائیة لمخالف
.مطابقة لأحكام رخصة البناء

أحكام : الفصل الثالث تحت عنوان08/15القانون وقد خصص المشرع في
.منهالقسم الثاني وتناول العقوبات في جزائیة

خمسة آلاف یعاقب بغرامة من :" منه على81وفي هذا الإطار نصت المادة 
، كل من لا یقوم بتحقیق )دج20.000(إلى عشرین ألف دینار ) دج5.000(دینار 

."مطابقة البنایة في الأجل المحدد

في هذه الحالة، تقرر الجهة القضائیة التي تم اللجوء إلیها للبت في الدعوى العمومیة، إما " :حیث جاء فیها- 1
.هدمه جزئیا أو كلیا في أجل تحددهالقیام بمطابقة البناء، أو 

في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في الآجال المحددة، یقوم رئیس المجلس الشعبي 
."أو الوالي المختصین، تلقائیا، بتنفیذ الأشغال المقررة، على نفقة المخالف
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وهو ما یعني أن عدم القیام بتحقیق المطابقة كإجراء أولي والحصول على شهادة 
عاقب علیها المطابقة على سبیل التسویة في الأجل المحدد له؛ یعتبر في حد ذاته جریمة ی

.القانون
إلى خمسین ألف دینار ) دج20.000(یعاقب بغرامة من عشرین ألف دینار و -
بقتها التي تثبت بشهادة یشغل أو یستغل بنایة قبل تحقیق مطاكل من ،)دج50.000(

في حالة عدم امتثال المخالف، یمكن أن یصدر ضده حكم بعقوبة الحبس لمدة المطابقة، 
1.شهرا، وتضاعف الغرامة) 12(اثني عشرأشهر إلى) 6(ستة 

إلى مائة ألف دینار ) دج50.000(كما یعاقب بغرامة من خمسین ألف دینار -
كل من یقوم بالربط المؤقت أو النهائي للبنایة غیر القانوني بشبكات ،)دج100.000(

دة الانتفاع العمومي دون الحصول المسبق، على التوالي، على رخصة البناء أو شها
وتطبق هذه العقوبة أیضا على المقاول الذي أنجز أشغال الربط أو عون المطابقة، 

2.وفي حالة العود تضاعف الغرامة، المؤسسة المرخص بذلك

یعاقب بغرامة من عشرة آلاف :" من نفس القانون على92المادة نصت وأخیرا
یقدم طلب ، كل من لم)دج50.000(إلى خمسین ألف دینار ) دج10.000(دینار 

.شهادة مطابقة بعد إتمام الأشغال، في الأجل الذي یحدده هذا القانون
."وفي حالة العود، تضاعف الغرامة

والملاحظ أن المشرع قد جعل العقوبات في هذه المواد تتمثل في الغرامة كأصل 
د عام، والحبس مع مضاعفة الغرامة في حالة العود، كما یلاحظ أن هذه العقوبات تعد أش

، ویبدو أن الهدف الذي أراده 90/29وأكثر صرامة إذا ما قورنت بتلك المقررة في القانون 
المشرع من ذلك هو إلزام المعني بعدم مخالفة أحكام وقواعد التعمیر وإلا تعرض للعقوبات 

.المقررة في هذا القانون

.لمعدلا08/15من القانون 82أنظر المادة - 1
.نفس القانونمن 88أنظر المادة - 2
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غیر كما تمثل هذه العقوبات رادعا قویا یقف في مواجهة البنایات الفوضویة و 
المطابقة للأحكام المقررة في رخصة البناء وقواعد التعمیر، مما یحقق الغایة من فرضها 

.وهي الوصول إلى مدن ذات مظهر جمالي وبیئة نظیفة وبنایات منظمة

منازعات شهادة المطابقة أمام القضاء المدني: المطلب الثالث
المنازعات       لم یخصص المشرع الجزائري  نصوصا قانونیة لهذا النوع من

رغم وجود الكثیر من الاعتداءات المتعلقة بالتعمیر والتي تمس بالمصلحة الخاصة 
1.للأفراد

منه  124ام القانون المدني وبالأخص المادة ومع ذلك فبالرجوع إلى أحك
كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم :" والتي تنص على أنه

" .سببا في حدوثه بالتعویضمن كان 
وعلیه فقد أعطى المشرع لكل من أصابه ضرر مهما كانت طبیعته الحق في رفع 
دعوى أمام القضاء مطالبا بالتعویض عما أصابه، مع أن نص المادة جاء عاما ولم یحدد 

.نوعا معینا من الضرر مما یفتح المجال واسعا لتطبیقات هذه المادة
ة كغیرها من الشهادة والرخص المتعلقة بالتعمیر؛ قد تسبب وبما أن شهادة المطابق

أیضا ضررا للغیر وتمس بمصالحه الخاصة؛ فإن ذلك یمنح للمتضرر الحق في اللجوء 
.إلى القضاء المدني للمطالبة بجبر الضرر الذي لحقه من جراء منح هذه الشهادة للمعني

یرفعها الأفراد أصحاب وبالتالي فإن القاضي المدني یختص بنظر الدعاوى التي
الصفة والمصلحة بسبب الأضرار التي قد تصیبهم من جراء أعمال البناء والتعمیر،    

712إلى 703المواد من ومن بینها تلك المتعلقة بالتزامات الجوار والتي تناولتها
2.من القانون المدني الجزائري

.158، ص المرجع السابقعایدة دیرم، - 1
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الاختصاص القضائي في مادة التعمیر والبناءكمال محمد الأمین،- 2

. 217، ص 2016- 2015القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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أركان المسؤولیة المدنیة: الفرع الأول
ام المسؤولیة المدنیة وثبوت حق المتضرر في رفع الدعوى للمطالبة یتوجب لقی

: أركان3بالتعویض توافر أركان المسؤولیة المدنیة وفقا للقواعد العامة المعروفة، وهي 
الفعل الضار: أولا

هذا الأخیر یتمثل في مخالفة قواعد التهیئة والتعمیر وقیام المعني بأشغال بناء 
بناء والتي من شأنها إلحاق الضرر بالغیر؛ كفتح باب أو نافذة غیر مطابقة لرخصة ال

تطل على منزل الجار مما یؤدي إلى الاعتداء على حرمته وخصوصیاته دون  أن یكون 
للشخص الحق في هذا الفعل، أو أنه لم یحترم القواعد المتعلقة بالمساحات الخاصة بفتح 

.المطلات
رتكب من طرف الإدارة في حد ذاتها،مكما قد یكون الفعل الضار أو الخطأ ال

كأن تمنح للمعني شهادة مطابقة في حین أن الأشغال المنجزة مخالفة للقواعد المنصوص 
.علیها وأحكام رخصة البناء

في وبالتالي یمكن اعتبار المسؤولیة مشتركة بین المعني والإدارة وكل متدخل
ضامنین في الالتزام بالتعویض عن عملیة البناء، وفي هذه الحالة یمكن اعتبارهم مت

1.الضرر

الضرر: ثانیا
ویتمثل في الأذى الذي یصیب الشخص أو الجار في حق من حقوقه أو مصلحة 

وغیرها من المضار التي الانتفاع من أشعة الشمس والهواء،مشروعة له كحقه في
.قد تلحق به

لترخیص الإداري للمالك، فقد ولا یمنع الضرر من أن یكون غیر مألوف سبق ا
یحصل مالك المحل المقلق للراحة أو المضر بالصحة على رخصة إداریة بإدارة محله 

.من القانون من القانون المدني126المادة - 1
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لكن هذه الرخصة لا تمنع من أن یعتبر الجار الضرر الذي یصیبه من جوار هذا المحل 
1.ضررا غیر مألوف ویطلب التعویض عنه

.فة طرق الإثباتوباعتبار الضرر واقعة مادیة فیمكن إثباته بكا
العلاقة السببیة:ثالثا

لا بد لقیام المسؤولیة المدنیة ومطالبة المضرور بالتعویض من وجود علاقة سببیة 
بین الفعل الضار والضرر الحاصل فعلا، وألا یعود الضرر إلى سبب أجنبي

وترفض الدعوى عویض؛م یسقط حقه في المطالبة بالتوإلا انقطعت العلاقة السببیة ومن ث
.المرفوعة لعدم التأسیس القانوني

الفصل في الدعوى المدنیة : الفرع الثاني
ولیة المدنیة سابق الإشارة إلیها،الأصل العام أنه متى توافرت أركان المسؤ 

من القانون المدني یحكم القاضي بالتعویض المناسب 124المادة فإنه وطبقا لأحكام 
ا لحقه من أضرار ناتجة عن مخالفة المدعى علیه أحكام وقوانین مللمتضرر بسبب 

.التعمیر
وعلى الرغم من أن قانون التهیئة والتعمیر هدفه وموضوعه المصلحة العامة،    

إلا أنه یخول الأفراد حق اللجوء إلى القضاء المدني للتعویض عن الأضرار الناتجة عن 
المدني أن یحكم بإجراء المطابقة رغم طلب مخالفة أحكام التعمیر، كما یمكن للقاضي

2.المدعي المتضرر إجراء الهدم إذا كان في المطابقة إجراء كاف لرفع الضرر

.700، ص المرجع السابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، - 1
.325- 324، ص ص الأطروحة السابقةعربي باي یزید، - 2
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قد 2008غیر أنه تجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لسنة 
ذلك فیما یتعلق أوكل النظر في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقاریة إلى القسم العقاري، و 

1.بالاختصاص النوعي

وعلى هذا الأساس فقد صدرت العدید من الأحكام والقرارات القضائیة أمام القسم 
العقاري فیما یخص مضار الجوار التي قد تترتب على مخالفة الباني أو المعني لأحكام 

:رخصة البناء وعدم مطابقة الأشغال لها، نذكر منها على سبیل المثال الآتي
.410719:القرار رقم[ 

.ومن معه) ط.س(:ضدومن معه ) ع.أ(:قضیة
.12/09/2007:تاریخ القرار

.مضار الجوار غیر المألوفة: الموضوع
.691: القانون المدني، المادة: المرجع
لا یحق لمالك العقار التمسك بالرخص ومطابقة الأشغال لقواعد العمران قصد : المبدأ

تسلم هذه الرخص تحت شروط مراعاة حقوق . ار الجوارإعفائه من مسؤولیة مض
...الغیر

وعلیه فإن المحكمة العلیا
حیث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونیة فهو مقبول :من حیث الشكل

.شكلا
: من حیث الموضوع

أن المجلس فصل بأن الرخصة الإداریة :المأخوذ من قصور الأسباب: الوجه الأول
دهم تخضع لاختصاص القضاء الإداري، مع أنها لا تلحق أي ضرر للمطعون ض

،      القسم العقاريبعنوانالفصل الثالث تحت صلاحیات القسم العقاريبعنوانالقسم الأول حیث خصص - 1
. لتحدد مجال الاختصاص النوعي للقسم العقاري517إلى 511ت فیها المواد من والتي ورد
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لذا . ذلك أن الأضرار ناتجة عن علو الجدار، وأن الرخصة لا تحدد علوه. بالطاعنین
.فالطعن أمام القضاء الإداري یعتبر طعنا بدون موضوع

من القانون المدني یخضع لاختصاص جهات القضاء 691وتقدیر الضرر وفقا للمادة 
.وعلیه فالقرار مشوب بانعدام الأسباب. عاديال

أن الخبیرتین أمغار وبویحیا أكدتا أن الجدار :مأخوذ من خرق القانون: الوجه الثاني
یلحق ضررا بملكیة الطاعنین بسبب علوه ومع هذا فالمجلس فصل بأن الجدار لا یشكل 

لرخصة لا تحدد أي ضرر للغیر بسبب حیازة المدعى علیهم على رخصة إداریة مع أن ا
. م. من ق691علو الجدار المرخص به ولذا فالمجلس خالف المادة 

لأن قضاة :المأخوذ من قصور الأسباب وانعدام الأساس القانوني: الوجه الثالث
المجلس لم یناقشوا بجدیة الدفوع والمستندات المقدمة في ملف الدعوى، لا سیما الخبرتین 

.عن بلدیة أوفلا29/08/1999والرخصة الإداریة الصادرة في 
كما یتبین، فإن النزاع یتمثل في علو الجدار وأن الخبیرتین أكدتا بأن الجدار یلحق -1

أضرار بالمحل التجاري للطاعنین بسبب علوه، وكلاهما اقترح خفض علوه حتى         
.لا یحجب واجهة المحل التجاري

ذي أنجز بدون مخطط مهیأ مسبقا من أن الرخصة الإداریة لا تحدد علو الجدار ال-2
طرف المهندس، الذي یحدد مواصفاته وارتفاعه فهو لا یتوفر على الشروط القانونیة فیما 
یخص العلو، وأن شهادة المطابقة غامضة في هذا الشأن، كما أن الأضرار یجب فحصها 

.لنقضمن القانون المدني من طرف القاضي العادي لذا یتعین ا691في إطار المادة 
:الرد من حیث الموضوع
بالفعل حیث أن موضوع :المأخوذ من انعدام الأساس القانوني: الرد عن الوجه الثالث

النزاع یتعلق بإزالة جدار التحویط من جهة المسكن والمحل التجاري، بحیث تسبب في 
.ضرر المدعیین وحجب واجهة المحل

لنتائج التي تؤكد أن الجدار حیث خلصت خبرتین، أنجزتا في الموضوع، إلى نفس ا
المتنازع علیه تم إنجازه برخصة بناء وبمنح شهادة مطابقة الأشغال، وبالرغم من ذلك تم 
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إنجازه بدون مخطط مهیأ مسبقا من طرف مهندس وهذا أدى إلى حجب جزئي لواجهتین 
سنتیمتر 50زجاجیتین، وقد توصل الخبیر الثاني إلى القول بهدم الجدار على علو 

.سنتیمتر70رجاع علو اللوحتین إلى وإ 
حیث أن قضاة المجلس اعتمدوا على وثائق إداریة للقول بأن الجدار أنجز بصفة شرعیة، 
ولا یشكل أي ضرر للغیر، بدعوى أن إثبات العكس لا یمكن أن یكون أمام القضاء 

.العادي الذي لا یسوغ له مناقشة هذه الوثائق
ار الجوار حسب نتائج الخبرتین وأن وجود وثائق والحال أن موضوع النزاع یخص مض

إداریة لا تعطي لمالك العقار حق التمسك بالرخص ومطابقة الأشغال لقواعد العمران 
من القانون المدني لأنها 691بغرض إعفائه من مسؤولیة مضار الجوار بمفهوم المادة 

.تسلم تحت التحفظ، لحمایة الغیر
أوقعوا قرارهم المنتقد في انعدام الأساس القانوني مما وهذا ما تجاهله قضاة المجلس و 

.یتعین النقض
.حیث أن المصاریف القضائیة یتحملها المطعون ضدهم

ابــذه الأسبـــفله
قررت المحكمة العلیا

قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فیه الصادر عن 
مع إحالة القضیة والأطراف على نفس المجلس 23/05/2005مجلس قضاء بجایة في 

مشكلا من هیئة أخرى للفصل فیها طبقا للقانون مع إبقاء المصاریف القضائیة على عاتق 
1...]المطعون ضدهم

وبهذا تكون المحكمة العلیا وفي اجتهادها أعلاه قد اعترفت بمضار الجوار غیر المألوفة، 
من أضرار حتى لو كانت الأشغال المنجزة وبحق الجار في طلب التعویض عما لحقه 

مطابقة لقواعد التعمیر ورخصة البناء، وحتى لو كان الباني قد احترم قواعد التهیئة 

.353، ص 3الجزء ، عدد خاص، 2010المحكمة العلیا، مجلة - 1
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والتعمیر، لأن الهدف من عقود التعمیر هو حمایة المصلحة العامة والخاصة على حد 
بر من القیود سواء، وهو ما سبقت الإشارة إلیه في خصائص شهادة المطابقة، وبأنها تعت

.العامة والخاصة الواردة على حق الملكیة العقاریة عموما وحق البناء خصوصا
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خلاصة الفصل الثاني 
15/19من خلال ما سبق نجد أن المشرع الجزائري وبموجب المرسوم التنفیذي 

والمراحل التي المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها قد بین مجموعة الإجراءات 
تمر بها عملیة تحقیق المطابقة، والتي تنتهي بمنح شهادة المطابقة للمعني أو رفض طلب 

.هذا الأخیر
هذه العملیة التي تبدأ بتقدیم طلب من المعني للحصول على شهادة المطابقة إلى 

تقرر في هذا الشأن، و الجهة المعنیة، لتقوم بعدها الجهات المخولة قانونا بإجراء تحقیق
.بعدها منح شهادة المطابقة أو ترفض الطلب المقدم إلیها

مختلف 08/15أما في مجال شهادة المطابقة على سبیل التسویة فقد حدد القانون 
الإجراءات التي یتعین على الشخص إتباعها للحصول علیها، ابتداء من مرحلة إیداع 

المرحلة النهائیة المتمثلة في الطلب، مرورا بدراسة هذا الأخیر، إلى غایة الوصول إلى
.منح شهادة المطابقة

ومن جهة أخرى وباعتبار شهادة المطابقة قرارا إداریا فإنها قد تثیر نزاعات 
قضائیة تختلف باختلاف طبیعة النزاع القائم، والذي قد یجعل الدعوى ترفع أمام القضاء 

بعض الأحیان كما سبق الإداري أو القضاء الجزائي أو حتى أمام القضاء المدني في
. وفصلنا
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الخاتمة
شهادة المطابقة هي ذلك القرار الإداري، الصادر بالإرادة المنفردة من السلطة إن

الإداریة المختصة، المتمثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي، أو الوالي، أو الوزیر 
لأحكام رخصة البناء المكلف بالعمران، والتي یثبت من خلالها مطابقة الأشغال المنجزة

.وللقواعد العامة للتهیئة والتعمیر
ل شهادة المطابقة مكانة خاصة وممیزة بین عقود التعمیر الأخرى؛ ذلك أنها توتح
علیها قانونا والواجب قواعد البناء المنصوص لوحیدة التي تؤكد التزام الباني بالوسیلة ا

ف المجالات فقد اشترط المشرع توافرها ونظرا للأهمیة التي تكتسیها في مختلبها، دالتقی
البناء للسكن أو استغلاله لممارسة تجارة أو مهنة لاستظهارها، سواء تعلق الأمر باستعما

معینة؛ إذ بدونها لا یمكن شغل أو استغلال البناء، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة 
.قانونا

:لنا إلى النتائج التالیةومن خلال دراستنا لهذه الوثیقة الإداریة المهمة توص
من حیث الرقابة: أولا
المعدل والمتمم، وكذا 90/29الأصل العام وبالرجوع إلى قانون التهیئة والتعمیر -

، فقد أوكلت مهمة الرقابة على أشغال البناء على سبیل الوجوب 15/19المرسوم التنفیذي 
ذا المجال، بعدما كانت ي هوالأعوان المكلفین فإلى رئیس المجلس الشعبي البلدي، 

. جوازیة
إنما جعل لإعطاء نقطة تحسب لصالح المشرع ذلك أن هذا الإلزام أن هذه الفي رأینا و 

بالأشغال المقررة في جدیة في عملیة الرقابة، وتحسیس المعنیین بمدى ضرورة الالتزام 
قیام رئیس الآلیات التي یثبت من خلالهاالمشرع یبینلم بالمقابللكنرخصة البناء، 

.المجلس الشعبي البلدي بهذه الرقابة
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ا نلاحظ قلة الأعوان المختصین بهذه العملیة سواء المرافقین في مجال الرقابة أیض-
البلدي أثناء عملیة البناء، أو هؤلاء المختصین بعملیة تحقیق لرئیس المجلس الشعبي

ات تحقیق المطابقة؛ ومن ثم مما یعرقل سیر باقي إجراءالمطابقة بعد إنتهاء الأشغال، 
.عدم حصول المعني على شهادة المطابقة في الأجل المحدد قانونا

من حیث الإجراءات : ثانیا
على أنه یجب على المعني بعد 15/19من المرسوم التنفیذي 66/1نصت المادة -

ال ، یشهد على الانتهاء من الأشغ)2(انتهاء الأشغال أن یودع تصریحا یعد في نسختین 
دون أن تذكر الملف المرفق بالتصریح وهو أمر منطقي، ذلك أن المعني قد أرفق الملف 
بعدد النسخ المطلوبة في رخصة البناء، وحسنا فعل المشرع حتى لا یثقل كاهل المواطن 

.من جهة، وتسهیلا للإجراءات من جهة أخرى
لف یتضمن بعض لكن من الناحیة المیدانیة نجد الإدارة تطلب من المعني إرفاق م

.الوثائق دون أن تكلف نفسها عناء الرجوع للأرشیف
نصت على إمكانیة نجدها قد15/19من المرسوم 69/1بالرجوع إلى نص المادة -

الطعن الإداري في قرار رفض منح شهادة المطابقة أو عدم ردها دون أن تحدد طبیعة 
.درتهالطعن فیما إذا كان سلمیا أو أمام نفس الجهة التي أص

أي عقوبة في مجال شهادة المطابقة، بل أحالت 15/19المرسوم التنفیذيلم یتضمن-
، هذا الأخیر الذي تضمن مادة وحیدة 90/29منه إلى قانون التهیئة والتعمیر 68المادة 

ویتیمة تناولت عقوبة مالیة وعقوبة سالبة للحریة یفهم منها ضمنیا أنه یمكن تطبیقها 
.77هادة المطابقة، وهي المادة في مجال ش

من نفس القانون والتي تناولت الأمر بمطابقة الأشغال 78في حین تم إلغاء المادة 
، دون أن یضع المشرع بدیلا 94/07من المرسوم التشریعي 59أو الهدم بموجب المادة 

.لها
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ة المطابقة أمام من بین النتائج التي توصلنا إلیها أیضا ندرة المنازعات المتعلقة بشهاد-
القضاء الإداري؛ ویرجع السبب الرئیسي في ذلك إلى علم المعني جیدا بمخالفته لأحكام 

.رخصة البناء، مما یجعل دعواه للمطالبة بها غیر مؤسسة قانونا
وفي المقابل نجد عددا معتبرا من الدعاوى المرفوعة أمام القضاء العقاري 

ألوفة، وفي هذا الإطار نجد القاضي العقاري یمتنع على أساس مضار الجوار غیر الم
عن طلب شهادة المطابقة من المدعى علیه باعتبارها وثیقة إداریة، وبالتالي تجنب الوقوع 
في مسألة عدم الاختصاص النوعي، ویلجأ القاضي العقاري في مثل هذه الدعاوى إلى 

. تعیین خبیر لمعاینة المخالفة والضرر الحاصل
المتعلق بتحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازها،     08/15بة للقانون أما بالنس

فإن هذا الأخیر وعلى الرغم من أن المشرع حاول من خلاله استدراك النقائص التي كشف 
، إلا أنه هو الآخر كان عرضة للعدید من 90/29التطبیق المیداني للقانون عنها

.هالانتقادات  وواجه صعوبات جمة في تطبیق
:ومن أهم هذه الصعوبات والنقائص نذكر

تراكم الملفات المتعلقة بالحالات التي نص علیها هذا القانون منها خاصة تلك المتعلقة -
بطلب شهادة المطابقة على سبیل التسویة دون الفصل فیها في الآجال المحددة قانونا؛ 

:وهذا راجع لعدید الأسباب نذكر منها
المختصة في مجال العمران والعملیات المیدانیة في أغلب عدم توافر الكفاءات-1

.البلدیات منها بلدیة تبسة؛ مما یعرقل سیر باقي الإجراءات
وفي حال توفر هؤلاء المؤهلین نلاحظ تقاعسهم في القیام بالمهام المكلفین بها؛ الأمر -2

الي توقفها الذي یجعل المواطن یحجم في أغلب الأحیان عن مواصلة الإجراءات وبالت
.بصفة نهائیة

نصوصا لا بأس بها في مجال العقوبات والمتمثلة بالأخص 08/15تناول القانون -3
في العقوبات المالیة، والتي من شأنها تمویل الخزینة العمومیة للدولة، كما قد تصل هذه 

.الحبسعقوبةإلىةالأخیر 
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قها من طرف الجهات إلا أن الواقع العملي یكشف وبصورة واضحة جدا عدم تطبی
المعنیة، وذلك بحجة ترغیب الأفراد في تسویة وضعیة بنایاتهم، والحصول في الأخیر 
على شهادة المطابقة، وفي الحقیقة لا یبدو هذا الأمر مقنعا أبدا، إذ ما الفائدة من عقوبات 

.مقررة قانونا غیر مطبقة فعلیا
ة معینة ویعالج وضعیات غیر مؤقتا، یطبق فقط في مرحل08/15إن جعل القانون -

منتهیة هو في رأینا لیس حلا لمشكلة العمران في الجزائر، كما أنه لم یراعَ في وضعه 
الوضعیة الراهنة والفعلیة للعمران، إذ أن الإدارة في كثیر من الأحیان تصطدم بعدم 

.إمكانیة تطبیق بعض مواده لعدة اعتبارات
:یها في هذا البحث فإننا نوصي بما یليومن خلال ما سبق من نتائج توصلنا إل

في الجانب الإداري:أولا
توفیر العدد الكافي من الأعوان المؤهلین في مجال التهیئة والتعمیر، وذلك على -1

المنجزة أو التي في طور مستوى كل ولایة لتسهیل عملیة الرقابة على أشغال البناء
دة المطابقة في الآجال المحددة قانونا    الإنجاز من جهة، وتسریع الإجراءات لمنح شها

. من جهة أخرى
فتح دورات تكوینیة للأعوان المختصین بعملیات المراقبة والمعاینة لاكتساب خبرات -2

.أكثر تساعدهم في القیام بالمهام المنوطة منهم
تزوید المرافق الإداریة المختصة بمجال التعمیر انطلاقا من الولایة ونزولا     -3

إلى مدیریات التعمیر والبناء بالبرامج التكنولوجیة المتطورة لتسهیل الإجراءات، وتخزین 
المعلومات المتعلقة بكل عقار مبني أو في طور الإنجاز، ومن ثم تفادي طلب وثائق قد 

.ترهق كاهل المواطن من جهة وتعیق عمل الإدارة من جهة أخرى
في الجانب القانوني: ثانیا

باعتباره النص التشریعي الأصلي أو مرسومه التنفیذي 90/29ل القانون تعدی-1
.وتضمینهما نصوصا أكثر تتعلق بالعقوبات المقررة في مجال شهادة المطابقة15/19
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في كل من قانوني الولایة والبلدیة على صلاحیات رئیس المجلس تخصیص مواد-2
، یمثلان نصا )القانونین(بقة باعتبارهما الشعبي البلدي والوالي في مجال منح شهادة المطا

،قانون التهیئة والتعمیر على ذلكوالخاص یقید العام، إذ من الغریب أن ینصاخاص
.من النص على هذه السلطةنفي حین یخلو القانونا

وضع قوانین في مجال العمران تراعي الظروف المحیطة بالأفراد ولیس العكس،     -3
التصمیم الداخلي للبنایات، وإعطاء المواطن حریة نسبیة في تصمیم أي عدم التشدد في 

بنائه من الداخل، مع التأكید علیه بالالتزام بالمظهر الخارجي للبناء من أجل تحقیق 
.التناسق العمراني، والوصول إلى مدینة منظمة

في الجانب الإجرائي: ثالثا
بعین الاعتبار في ظل العملیات احترام ثقافة وعقلیة المواطن الجزائري وأخذها -1

العمرانیة، والعمل على إیجاد سبل التوازن بین ما تقره الإدارة المانحة لحمایة النظام العام 
.العمراني وبین طالب هذه الشهادة

وضع ملصقات إشهاریة على مستوى الولایة والبلدیة ومدیریات التعمیر لتوعیة الأفراد -2
في حیاتهم الاجتماعیة، ودورها البارز لتنظیم المحیط بمدى أهمیة شهادة المطابقة 

.العمراني
تفعیل دور شرطة العمران وكل من اعترف لهم القانون بصفة الضبطیة الإداریة    - 3

.في تقصي المخالفات ومعاینة الأشغال المخالفة لقواعد التعمیر ورخصة البناء
شهادة المطابقة، وغلق كل الأبواب عدم تساهل الإدارة في الحالات التي تشترط فیها-4

أمام كل شخص یحاول التحایل على القانون بإیداع وثیقة أخرى تحل محل شهادة 
.المطابقة

توقیع العقوبات المقررة قانونا دون تردد على مرتكبي المخالفات العمرانیة خاصة فیما -5
.لقوانین الصادرةالمخالفین بصرامة اتحسیس ، وذلك لیتلق بعدم احترام رخصة البناء

وأخیرا فإن موضوع التطور العمراني هو مسؤولیة الجمیع أفرادا وإدارة، لأن التطور 
.العمراني تقاس به ثقافة وتطور المجتمع ككل
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قائمة المراجع

قائمـــــة المراجــــــع
ــوص التشریعیــةالنص

I-الأوامر
، جریدة المتضمن القانون المدني، 26/09/1975المؤرخ في 75/58الأمر رقم -1

،    20/06/2005المؤرخ في 05/10، المعدل والمتمم بموجب القانون 78رسمیة عدد 
.44جریدة رسمیة عدد 

الیة التكمیلي لسنة یتضمن قانون الم، 2008یولیو 24المؤرخ في 08/02لأمر ا-2
.42، جریدة رسمیة عدد 2008

II -نــــالقوانی
، یتعلق بالتهیئة والتعمیر1990أول دیسمبر سنة المؤرخ في90/29القانون رقم -1

.، المعدل والمتمم52جریدة رسمیة عدد 
،    2000، یتضمن قانون المالیة لسنة23/12/1999المؤرخ في 99/11رقم القانون -2

، 31/12/2005المؤرخ في ،05/16، المعدل بموجب القانون 92عدد جریدة رسمیة
.85عدد یدة رسمیةر ، ج2006تضمن قانون المالیة لسنة ی

،90/29، یعدل ویتمم القانون رقم 2004غشت 14المؤرخ في04/05القانون رقم -3
.51، ج ر عدد المتعلق بالتهیئة والتعمیر

یتضمن إلغاء بعض أحكام ، 2004غشت 14المؤرخ في04/06القانون رقم -4
والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة 94/07المرسوم التشریعي 

.  51المهندس المعماري، جریدة رسمیة عدد 
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دنیة یتضمن قانون الإجراءات الم، 2008فبرایر 25المؤرخ في 08/09رقمالقانون-5
. 21، ج ر عدد والإداریة

یحدد قواعد مطابقة البنایات ، 2008یولیو سنة 20المؤرخ في08/15القانون رقم -6
.، المعدل44، جریدة رسمیة عدد وإتمام إنجازها

یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة ، 17/02/2011المؤرخ في11/04القانون -7
. 14عددة رسمیةیدر ، جالعقاریة

یدة رسمیةر ، جالمتعلق بالبلدیة،22/06/2011المؤرخ في 11/10القانون -8
.37عدد 

یدة رسمیة، جر المتعلق بالولایة،29/02/2012المؤرخ في 12/07القانون -9
.12عدد 

سنة یتضمن قانون المالیة ل،30/12/2013المؤرخ في13/08رقمالقانون-10
.68عدد یدة رسمیةر ج،2014

IIIم ــــالمراسی
المراسیم التشریعیة-أ
المتعلق بشروط الإنتاج ، 18/05/1994المؤرخ في 94/07رقموم التشریعيالمرس-1

.32عدد یدة رسمیةر ، جالمعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري
المراسیم التنفیذیـة- ب
یحدد كیفیات تحضیر ، 28/05/1991مؤرخ في ال91/176فیذي رقم المرسوم التن-1

شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة 
.26عدد یدة رسمیةر ج، الملغى،ورخصة الهدم، وتسلیم ذلك
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وكیفیات المحدد لشروط 30/01/2006المؤرخ في 06/55رقم المرسوم التنفیذي -2
تعیین الأعوان المؤهلین للبحث في مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة 

.06عدد یدة رسمیةر ج، والتعمیر ومعاینتها، وكذا إجراءات الرقابة
یحدد إجراءات تنفیذ ،02/05/2009المؤرخ في 09/154رقم وم التنفیذي المرس-3

.27عدد یدة رسمیةر ، جیاتالتصریح بمطابقة البنا
یحدد شروط وكیفیات ، 02/05/2009المؤرخ في 09/156رقم م التنفیذي المرسو -4

تعیین فرق المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنیة وورشات 
.27عدد یدة رسمیة،جر البناء وسیرها

یعدل ویتمم المرسوم ، 22/09/2009، المؤرخ في 09/307رقم التنفیذي المرسوم-5
.55عددیدة رسمیةر ، ج91/176التنفیذي 

یحدد كیفیات تحضیر ، 25/01/2015المؤرخ في 15/19المرسوم التنفیذي رقم -6
.07عدد یدة رسمیةر ج،عقود التعمیر وتسلیمها

IV التعلیمات الوزاریة
صادرة عن وزیر ال2009-09-10المؤرخة في09/1000لتعلیمة الوزاریة رقم ا-1

الذي 20/07/2008المؤرخ في 08/15علقة بتطبیق أحكام القانون المتالسكن والعمران و 
. یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها

الصادرة 06/09/2012المؤرخة في 12/04التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم -2
تبسیط  كیفیات ، تتضمن اعات المحلیةالداخلیة و الجمعن وزارة السكن والعمران ووزارة

.تمام انجازه مطابقة البنایات وإ 
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اتــــــالمؤلف
I- العربیةباللغة
ر ، دار الثقافة للنش1، طجریمة تلویث البیئة، دراسة مقارنةبتسام سعید الملكاوي، ا-1

.2008والتوزیع، 
، دار الفجر 1، طن الفردیة وطرق الطعن فیهاقرارات العمراالزین عزري ، قرارات، -2

.2005للنشر والتوزیع، القاهرة، 
الجامعیة، الجزائر، ، د ط، دیوان المطبوعاتشرح القانون الإداريحسین فریجة، -3

2009.
، الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائريعایدة دیرم، -4

.2011والتوزیع، الجزائر، ، دار قانة للنشر1ط
، حق الملكیة، مع شرح مفصل للأشیاء والأموالعبد الرزاق أحمد السنهوري، -5

.  تراث العربي، بیروت، لبنانالجزء الثامن، د ط، دار إحیاء ال
صرة نظریة الضبط الإداري في النظم الوضعیة المعاعبد الرؤوف هاشم بسیوني، -6

.2007الفكر الجامعي، الإسكندریة ، دار1، طوالشریعة الإسلامیة
، جسور 1ط-بین النظریة والتطبیق-التنظیم الإداري في الجزائرعمار بوضیاف،-7

.2010والتوزیع، الجزائر، للنشر
، د ط، دار جسورالقرار الإداري، دراسة تشریعیة قضائیة فقهیةعمار بوضیاف، -8

.2007شر والتوزیع، الجزائر، للن
، جسور للنشر1، القسم الأول، طالمرجع في المنازعات الإداریةعمار بوضیاف، -9

.2013والتوزیع، الجزائر، 
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الجزء الثاني، د ط، دیوان القانون الإداري، النشاط الإداري،عمار عوابدي، -10
. س ند المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، د نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداريعمار عوابدي، -11
.رة للنشر والتوزیع، الجزائط، دار هوم

، د ط، دار هومة نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائريعمر حمدي باشا، -12
.2000والتوزیع، الجزائر، للنشر

وزیع، دار هومة للطباعة والنشر والت، د ط، نقل الملكیة العقاریةمدي باشا،عمر ح-13
.2013الجزائر، 

القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس عمر حمدي باشا،-14
، دار هومة للطباعة والنشر14،  ط الدولة والمحكمة العلیا ومحكمة التنازع

.2015، الجزائر، والتوزیع
، قانون العمران الجزائري أهداف حضریة ووسائل قانونیة، إقلولي أولد رابحصافیة-15

.2015عة والنشر، الجزائر، ، دار هومة للطبا2ط
، د ط، الأمن البیئیي، النظام القانوني لحمایة البیئةطارق إبراهیم الدسوقي عطیة، -16

.  2009الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة،
المنازعات العقاریة في ضوء آخر التعدیلات لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، -17

.2015-الجزائر–ة والنشر ، د ط، دار هومة للطباعوأحدث الأحكام
نشر ، د ط، دار العلوم للالوجیز في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، -18

.2005والتوزیع، عنابة،
الهیئات والإجراءات –المبادئ العامة للمنازعات الإداریة مسعود شیهوب، -19

.2007عات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبو 4، الجزء الثاني، ط-أمامها
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-نظریة الاختصاص–المبادئ العامة للمنازعات الإداریة مسعود شیهوب، -20
. 2005الجامعیة، الجزائر، ان المطبوعات، دیو 3الجزء الثالث، ط

لباد الجزائر، دار متیجة للنشر، ، 1ط، الوجیز في القانون الإداريناصر لباد، -21
2006.

II -باللغة الفرنسیة
1- Henri Jacquot , François Priet , Droit de L'urbanisme , DELTA ,
Beyrouth, 3e édition,1998.

لجامعیةالرسائل ا
I-الدكتوراه
، رسالة لنیل درجة الرخص الإداریة في التشریع الجزائريعبد الرحمان عزاوي ، -1

.2007جزائر، كلیة الحقوق، دكتوراه دولة في القانون العام، جامعة ال
، أطروحة لنیل تسویة البنایات غیر المطابقة في التشریع الجزائريعایدة دیرم ، -2

جة دكتوراه العلوم  في العلوم القانونیة، تخصص قانون عقاري ، جامعة الحاج در 
.2015-2014اتنة، الجزائر، لخضر ب

، أطروحة لنیل عایدة مصطفاوي، النظام القانوني لعملیة البناء في التشریع الجزائري-3
لب البلیدة، ، قسم القانون الخاص، تخصص حقوق، جامعة سعد دحهشهادة الدكتورا

.164، ص 2013جوان 
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إستراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر في التشریع عربي باي یزید، -4
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في القانون، تخصص قانون الجزائري

.2015-2014عقاري، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر،
، أطروحة لنیل الاختصاص القضائي في مادة التعمیر والبناءمحمد الأمین،كمال -5

- 2015قاید، تلمسان، شهادة الدكتوراه علوم في القانون العام، جامعة أبي بكر بل
2016 .

II -الماجستیر
مدى فاعلیة قوانین العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبیعیة الكاهنة مزوزي ،-1

–تخصص قانون إداري وإدارة عامة –، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة بالجزائر
.2011ة باتنة، الجزائر، جامع

، مذكرة ماجستیر في القانون، أزمة البنایة اللاشرعیة وطرق معالجتهازهیرة دبیح،-2
.2001-2000، جامعة الجزائرفرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة،

، مذكرة آلیات الرقابة على عملیات البناء في التشریع الجزائريكیحل ،سلسبیل-3
عة قسنطینة، ماجستیر في القانون العام، فرع الإدارة العامة وتسییر الإقلیم، جام

.  2015الجزائر، 
مذكرة ماجستیر ،قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائريلعویجي عبد االله،-4

ج في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق، جامعة الحا
. 2012-2011لخضر، باتنة، 
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القضائیةلاتـــالمج
.353، ص 3، عدد خاص، ج2010مجلة المحكمة العلیا، -1

العلمیةلاتـــالمج
، مجلة القانون العقاري والبیئة، ء كآلیة لحمایتهاالبیئة ورخصة البناأمال حبار ،-1

جامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مخبر 
.،03،2014عدد القانون العقاري والبیئة،

، مقال منشور بمجلة الموثق علاقة التوثیق بالنشاط العمرانيزیدان بورویس ، -2
.2000، 10ین، الجزائر، عدد ة عن الغرفة الجهویة للموثقالصادر 

، مجلة إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائريعزري الزین،-3
.2008، فیفري 03عدد یضر بسكرة، الجزائر،المفكر، جامعة محمد خ

القانون العقاري ، مجلة أحكام رخصة البناء والمنازعات المتعلقة بهانسیمة شیخ،-4
والبیئة، جامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مخبر 

.2013جوان ،01عدد القانون العقاري والبیئة،

المداخلات
مداخلة ،العقاریة لعقود التعمیر والبناءفحص المحافظةاعمر الشریف ،آسیا-1

.ون تاریخد. بجامعة المدیة





الموضوعة ــــخلاص

الملخص
في مجال التهیئة والتعمیر بعدة مراحل قانونیة تجسدت في صدور جملةلدولة الجزائریة امرت 

ه ورغم نصالمعدل والمتمم الذي 90/29تعمیر من القوانین، كان من أهمها قانون التهیئة وال
.ل كبیرأنه لم یركز علیها بشكعلى شهادة المطابقة إلا

، الذي تدارك نوعا من النقائصالمتعلق بعقود التعمیر 15/19ذي لیأتي بعدها المرسوم التنفی
إلغاء فكرة اعتبار شهادة المطابقة ممنوحة في حالة سكوت الإدارة، هذا الإجراء لعل من أهمها 

ارة الخطیر الذي كان مقررا قبل صدوره ولم یدرك المشرع مدى خطورته سواء بالنسبة للإد
.أو المعني في حد ذاته

على إلزامیة الحصول على شهادة 08/15من جهة ثانیة شدد المشرع من خلال القانون 
، كل ذلك للحد من البنایات غیر المطابقة والوصول إلى المظهر بقة على سبیل التسویةالمطا

.   العمراني الأنسب

RESUME
L'Etat algérien est passée par plusieurs étapes juridiques dans le

domaine de la configuration et de la reconstruction contenues dans la
publication d'un certain nombre de lois, il est la configuration la plus
importante et Loi 90/29 modifiée et complétée, qu’elle texte sur le
certificat de conformité, mais ne se concentrait pas fortement.

Vient ensuite le décret exécutif 15/19 sur les contrats de reconstruction,
quel type de déficiences de recours qui se sont produits, peut-être le plus
important de l'abolition de l'idée de considérer un certificat de
conformité délivré dans si l'administration ne répond pas, cette
procédure sérieuse, qui était prévu avant sa sortie et ne réalisais pas à
quel danger le législateur pour les deux la gestion ou sur elle-même.

D'autre part, le législateur a souligné par la loi 08/15 de l’obligation
d’obtenir un certificat de conformité pour le règlement, tous pour réduire
les bâtiments non conformes et l'accès à l'apparence physique la plus
appropriée.

.حقیق المطابقةشهادة المطابقة، رخصة البناء، انتهاء الأشغال، ت: الكلمات المفتاحیة
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